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الملخص: 	

أن الصياغــة التشريعيــة الجيــدة هــي 

نتــاج طبيعــي لمجموعــة مقومــات 

أساســية لا تتكامــل مراحلها إلا بتكامل 

مظاهــر هــذه المقومــات، ســواء منهــا 

مــا اتصــل بالصائــغ وهــو الفنــان الذي 

يصــوغ لنــا مضمــون القاعــدة الجنائية 

الموضوعيــة في عبــارة واضحــة ودقيقــة 

ــمها  ــا ورس ــن إخراجه ــدع في حس ويب

لفظــا ومعنــا والــذي ينبغــي أن يكــون 

فــروع  والخــرة في  العلــم  متكامــل 

القانــون  فــرع  وفي  عامــة  القانــون 

ــذي يصــوغ نصوصــه خاصــة، هــذا  ال

ببعــض  العامــة  ثقافتــه  إلى جانــب 

العلــوم المرتبطــة بعلــم القانــون ومــن 

أبرزهــا علــم اللغــة، الــذي هــو بمثابــة 

ــن يســتعملهما  الريشــة والمحــرة اللت

في الصياغــة، ولا نتفــق مــع مــن يقلــل 

ــة  ــغ اللغوي ــاءة الصائ ــة كف ــن قيم م
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ــة،  ــاء اللغوي ــب الأخط ــة في تصوي اللغ

لأن معنــى أو جوهــر القاعــدة الجنائيــة 

الموضوعيــة المــراد صياغتــه قــد يضيــع 

ــظ  ــار اللف ــغ اختي ــن الصائ إذا لم يحس

الجامــع لأوصافــه والمانــع مــن التباســه 

بغــره مــن الألفــاظ، وهــذه مســألة 

يصعــب عــى المدقــق اللغــوي أن ينتبــه 

إليهــا لأنــه ينظــر فقــط إلى ظاهــر 

اللفــظ ودلالتــه اللغويــة دون أن يــدري 

ــة.  ــه القانوني شــيئا عــن دلالت

 – الصياغــة  المفتاحيــة:  الكلــات 

القاعــدة الجنائيــة – العدالــة الجنائيــة 

. القانونيــة  الضوابــط   –

 
Abstract 
Effective legislative writing is a 
natural result of a number of essential 
elements, each of which must be 
integrated in order for its stages 
to be completed. This includes the 
drafter, who is the artist who skillfully 
presents and expresses the substantive 
criminal rule, both in terms of 
terminology and meaning, and who 
formulates its content in precise and 
exact language. The drafter must have 
extensive experience in both the fields 
of private and public law for the texts 
he is producing. This is in addition 
to his general understanding of a 
few sciences that are relevant to the 
study of law, particularly linguistics, 

which is comparable to the pen and 
ink he uses for writing. The meaning 
or essence of the substantive criminal 
rule that is to be formulated may be 
lost if the drafter does not choose the 
accurate word that encompasses its 
characteristics and prevents confusion 
with other words, so we disagree with 
those who minimize the importance 
of the drafter’s linguistic competence 
on the grounds that it is easy to ask 
for assistance from linguists to correct 
linguistic errors. Because the linguistic 
editor just considers the word’s surface 
and its linguistic meaning and is 
unaware of its legal meaning, it is 
challenging for him to recognize this 
issue.          
Keywords: drafting, criminal law, 
criminal justice, legal controls

المقدمة

ــي  ــة ه ــة التشريعي ــرم أن الصياغ لا ج

اللســان الناطــق بجوهر عدالــة القاعدة 

الجنائيــة الموضوعيــة وبقــدر نجــاح 

هــذه الصياغــة أو فشــلها يكــون حــظ 

هــذا القاعــدة مــن العدالــة والنجــاح أو 

الفشــل والظلــم، لــذا تحــرص الــدول في 

العــر الحديــث عــى توفــر مقومــات 

الصياغــة الجيــدة لتشريعاتهــا المختلفــة 

الصياغــة  هــذه  بقيمــة  منهــا  إدراكا 

ودورهــا المتعاظــم في الارتقــاء بمســتوى 
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ــا.                                                                                              تشريعاته

أولا-أهمية البحث

 تــرز أهميــة هــذا الموضــوع مــن خلال 

ــة  ــة التشريعي ــرة الصياغ ــاهمة فك مس

الموضوعيــة في  الجنائيــة  القاعــدة  في 

ــق  ــخاص دون قل ــز الأش ــتقرار مراك اس

ــرات،  ــات وتغي ــن اضطراب ــوف م أو خ

ــا  ــرا مه ــد عن ــرة تع ــذه الفك لأن ه

في تحقــق العدالــة الجنائيــة واســتتباب 

الثقــة في المجتمــع وحمايتهــا وعــدم 

المســاس بتلــك المراكــز الا بالقــدر الــذي 

ــراد. ــح الأف ــق مصال يحق

 وكذلــك تظهــر أهميــة هــذا الموضــوع  

ــتقرار  ــى الاس ــا ع ــر إيجاب ــا تؤث في أنه

الجنــائي للمخاطــب  القانــوني  المركــز 

بالقاعــدة الجنائيــة الموضوعيــة، وذلــك 

لمــا للقاعــدة الجنائيــة الموضوعيــة مــن 

تأثــر كبــر في حيــاة الأفــراد مــن حيــث 

تكريــس حقوقهــم وحرياتهــم، وتنظيــم 

علاقتهــم بالســلطات العامــة في الدولــة. 

ثانيا- أهداف البحث	

إعــال  كانــت  إذا  فيــا  معرفــة   .1

فى  التشريعيــة  الصياغــة  بالضوابــط 

الجنائيــة  القاعــدة  اصــدار  عمليــة 

الموضوعيــة كافيــة مــن عدمهــا مــن 

ــان  ــواردة لبي ــل القواعــد ال خــال تحلي

مــا يعتريهــا مــن أوجــه قصــور ومكامــن 

ــن  ــن  مواط ــا م ــا تتضمنه ــف وم ضع

ــرع. ــل الم ــن قب ــا م ــذ به ــوة للأخ ق

2. اقــراح الحلــول المناســبة لمعالجــة 

تعــري  التــي  التشريعيــة  الثغــرات 

القاعــدة الجنائيــة الموضوعيــة الــواردة 

ــة بســبب عــدم  في التشريعــات الجنائي

الصياغــة  وضوابــط  شروط  مراعــاة 

التشريعيــة.

3. اســتظهار مــدى موفقيــة المــرع 

في مراعــاة شروط وضوابــط الصياغــة 

الجنائيــة  القاعــدة  في  التشريعيــة 

الموضوعيــة، إذ يســتوجب عــى المشرع 

الالتفــات اليهــا ويأخذهــا بالحســبان 

الجنائيــة  القاعــدة  اصــداره  عنــد 

الموضوعيــة، وكذلــك لفــت نظــر المشرع 

عنــد لجوئــه الى اصــدار التشريعــات 

ــة  ــه بالعدال ــولي اهتمام ــة أن ي الجنائي

التشريعــات  في  للأفــراد  الجنائيــة 

القانــوني  المعيــار  الجنائيــة واعتبــاره 

ــات. ــك التشريع ــنه لتل ــد س ــم عن المه

ثالثا- مشكلة البحث 

البحــث  هــذا  في  المشــكلة  تتمثــل 

الاتي: الرئيــي  بالتســاؤل 

ــر  ــائي في توف ــرع الجن ــق الم ــل وف ه

ــة  ــط واضحــة للصياغــة التشريعي ضواب

لمضمــون القاعــدة الجنائيــة الموضوعية، 

ــان  ــا في بعــض الأحي ــه صاغه ســيما وأن

بصــورة أقــل فاعليــة في التشريعــات 

ــة؟. الجنائي
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ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل تســاؤلين 

فرعيــن وهــا هــل أن المــرع الجنــائي 

حــاول إيــاء شروط وضوابــط الصياغــة 

الجنائيــة  القاعــدة  في  التشريعيــة 

الموضوعيــة اهتمامــا عنــد ســنه لبعــض 

مــن  للجريمــة  القانونيــة  النــاذج 

خــال عمليــة إصــدار قوانــن جنائيــة؟، 

كجرائــم العنــف الأسري وجرائــم إســاءة 

ــم  ــالات وجرائ ــزة الاتص ــتعمال أجه اس

الجرائــم،  مــن  وغيرهــا  الارهابيــة 

وهــل وفــق في جعــل اســس وضوابــط 

الصياغــة التشريعيــة موضوعــا هامــا في 

ــائي؟ . ــع الجن ــة التشري سياس

رابعا- منهجية البحث

ــورة  ــا بص ــلوب بحثن ــنعتمد في أس   س

ــي لعــرض  ــج التحلي ــى المنه رئيســة ع

الأحــكام  وبيــان  الموضــوع  مشــكلة 

القانونيــة المتعلقــة بهــا عــن طريــق 

ذات  القانونيــة  النصــوص  تحليــل 

العلاقــة بالموضــوع، والاعتــاد عــى 

ــة  ــات القانوني ــن المصطلح ــاذج م الن

عــى  يســاعد  مــا  التمســنا  وفيهــا 

ــك. ــى ذل ــاعد ع ــا لا يس ــتقرار وم الاس

خامسا- هيكلية البحث

يتكــون بحثنــا الموســوم بــــــــــــ )دور 

الصياغــة التشريعيــة في عدالــة القاعــدة 

مبحثــن  مــن  الموضوعيــة  الجنائيــة 

رئيســيين، وذلــك كــا يــي: المبحــث 

ــة في  ــة التشريعي ــوم الصياغ الأول: مفه

اللغــة والاصطــاح وعلاقتهــا بعدالــة 

القاعــدة الجنائيــة الموضوعيــة، المبحــث 

ــة. ــة الشريعي ــط الصياغ ــاني: ضواب الث

الصياغــة  مفهــوم  الأول-  المبحــث 

التشريعيــة وعلاقتهــا بعدالــة القاعــدة 

الموضوعيــة الجنائيــة 

الصياغــة  مفهــوم  بيــان  لغــرض 

والاصطــاح  اللغــة  في  التشريعيــة 

وعلاقتهــا بعدالــة القاعــدة الجنائيــة 

الموضوعيــة سنقســم هــذا المبحــث على 

ثــاث المطالــب، ســنخصص المطلــب 

الصياغــة  مدلــول  في  للبحــث  الأول 

التشريعيــة في اللغــة والاصطــاح، بينــا 

ــواع  ــاني لدراســة أن ــب الث ســنفرد المطل

الصياغــة التشريعيــة والجهــة المختصــة 

المطلــب  خــال  ومــن  بإجرائهــا، 

ــل  ــى مراح ــوء ع ــنلقى الض ــث س الثال

الصياغــة التشريعيــة وعيوبهــا ووســائل 

مواجهتهــا، تباعــاً:

في  الصياغــة  معنــى  الأول-  المطلــب 

والاصطــاح اللغــة 

إن أهميــة موضوع الصياغــة التشريعية 

ــة  ــذه الصياغ ــى ه ــان معن ــي بي تقت

ــون لأن  ــل القان ــة وأه ــل اللغ ــد أه عن

التــي  الأداة  القانونيــة هــي  صياغــة 

غايــة  لبيــان  المــرع  يســتخدمها 

ــذا  ــون وأن ه ــذا القان ــن ه ــرع م الم
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لا يتــم، إلا مــن خــال صياغــة قانونيــة 

ــذا  ــه سنقســم ه ــليمة1، علي سلســة س

ــاً: ــن، تباع ــب الى فرع المطل

 الفرع الأول- المعنى في اللغة

التشريعيــة  الصياغــة  تتكــون 

)الصياغــة(  هــا  مصطلحــن  مــن 

مصــدر  الصياغــة  و)التشريعيــة(، 

مشــتق مــن الفعــل )صــاغ(، يقــال: 

ــة،  ــاً وصياغ ــغ، صوغ ــوغ، ص ــاغ يص ص

مصــوغ،  والمفعــول  صائــغ،  وفاعلــه 

معــان،  عــدة  عــى  الصياغــة  وتــأتي 

صــاغ الكلمــة: أي أخرجهــا واشــتقها 

عــى هيئــة معلومــة، ويصــوغ أفــكاره 

ــاغ  ــا، وص ــا ويرتبه ــئها ويكونه أي ينش

ــيء أي  ــاغ ال ــبكه، وص ــدن أي س المع

صنعــه وفــق وجــه معــن، ويقــال: كلام 

حســن الصياغــة، أي كلام محكــم جيــد، 

ــرف أي  ــو وال ــة في النح ــاغ الكلم وص

أخرجهــا واشــتقها عــى وزن معــن، 

الهيئــة  هــي  اللغــة  في  والصيغــة 

الحاصلــة للفــظ مــن ترتيــب الحــروف 

صــورة  وهــي  وســكناتها،  وحركاتهــا 

يقــال  ومادتهــا،  والحــروف  الكلمــة 

صــاغ الكلمــة مــن الكلمــة أخرجهــا 

وبناهــا عــى هيئــة مخصوصــة2.

  يتضــح مــا تقــدم أن الصياغــة هــي 

وتنظيــم  بنــاء  عمليــة  عــن  عبــارة 

تحكــم  التــي  القانونيــة  القواعــد 

ســلوك الأفــراد في المجتمــع، مســتخدمةً 

ــذه  ــاء ه ــة لإنش ــة ومحكم ــة دقيق لغ

القواعــد وتوضيحهــا وســنّها، بهــدف 

ــح  ــادل و واض ــوني ع ــام قان ــة نظ إقام

المجتمــع  تنظيــم  يضمــن  وملــزم 

 . أفــراده  حقــوق  وحمايــة 

الفرع الثاني- المعنى في الفقه

ــلوب  ــا أس ــص بأنه ــة الن ــي صياغ   تعن

مــن  القانــون  مــادة  عــن  للتعبــر 

ــاظ  ــورة الألف ــة بص ــلطة التشريعي الس

الأداة  بأنهــا  تعــرف  أو  مكتوبــة3، 

ــر  ــل التفك ــا نق ــري بمقتضاه ــي يج الت

القانــوني مــن الحيــز الداخــي إلى الحيــز 

الخارجــي4، أو هــي عمليــة تحويــل 

القانــون  مــادة  تكــون  التــي  القيــم 

ــق  ــة للتطبي ــة صالح ــد قانوني إلى قواع

في العمــل، أو إنهــا فــن يتكــون مــن 

مجموعــة مــن الوســائل المســتخدمة 

ــة والنصــوص  ــكار القانوني ــة الأف لصياغ

عــى  التعــاون  بطريقــة  التشريعيــة 

تطبيــق القانــون مــن الناحيــة العمليــة 

متطلبــات  اســتيعاب  يحقــق  مــا 

الحيــاة في قوالــب تشريعيــة5 .

أو  أداة  هــي  الصياغــة  أن  رأينــا  وفي 

ــكاره  ــن أف ــر ع ــرع للتعب ــيلة الم وس

وفقــا لقواعــد وشروط منضبطــة تلبــي 

حاجــات الأفــراد والمجتمــع، وذلــك مــن 

خــال تحويــل المــواد الأوليــة التــي 
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تتكــون منهــا القاعــدة القانونيــة إلى 

قواعــد منضبطــة ومحــددة، فتصبــح 

القاعــدة كاملــة ومســتوفاة مــن حيــث 

لان  الشــكل  حيــث  ومــن  الموضــوع 

القاعــدة القانونيــة لا يمكــن إن نتصــور 

ــن إرادة المــرع  وجودهــا اســتقلالا ع

الــذي يتناولهــا بالصياغــة ومــن ثــم 

ــة . ــد الوضعي ــب القواع ــا في قوال صبه

  وبصــدد مســألة الصياغــة التشريعيــة 

يــرز  أن  البعــض حــاول  بــأن  نجــد 

الناحيــة الفنيــة في الصياغــة فعرفهــا 

ــون  ــذي يتك ــي ال ــن التشريع ــا الف بأنه

مــن مجموعــة مــن الأفــكار العامــة 

ــة الأغــراض التــي  ــا ماهي التــي تبــن لن

ينبغــي إن ينشــدها النظــام القانــوني 

إلى  المــرع  يســر  والتــي  الموجــود 

وســائل  ذلــك  في  متبعــا  تحقيقهــا 

معينــة6.

ــة  ــي صياغ ــأن تكت ــد ب ــك نج   وكذل

بالغــة،  أهميــة  القانونيــة  القاعــدة 

فهــي ليســت ضرورة للكشــف عــن 

جوهــر القاعــدة القانونيــة فحســب، 

بــل يتوقــف عليهــا أيضــا الغــرض الــذي 

ــح  ــا تمن ــا أنه ــه، ك ــن أجل ــت م وضع

القاعــدة الشــكل العمــي الــذي تصلــح 

بــه للتطبيــق،. وتكمــن أهميــة الصياغة 

ــوني  ــام القان ــن النظ ــة في تحس القانوني

في المجتمــع، وتنقيتــه مــن الشــوائب 

وتخليصــه مــن حالــة عــدم الاســتقرار7. 

الصياغــة  أنــواع  الثــاني-  المطلــب    

التشريعيــة والجهــة المختصــة بإجرائهــا

  بغيــة دراســة مســألة أنــواع الصياغــة 

التشريعيــة والجهــة المختصــة بإجرائهــا، 

ــن،  ــى  فرع ــب ع سنقســم هــذا المطل

تباعــاً:

الصياغــة  أنــواع  الأول-  الفــرع    

يعيــة لتشر ا

التشريعيــة  صياغــة  أســاليب  إن    

متعــددة مــن حيــث الأســلوب8، فهنــاك 

الصياغــة الجامــدة التــي لا تــرك مجــالاً 

قبــل  مــن  التطبيــق  عنــد  للتقديــر 

الصياغــة  وتوجــد  الجنــائي،  القــاضي 

ــر  ــال للتقدي ــح المج ــي تفص ــة الت المرن

ذلــك  كل  في  وهــي  التطبيــق،  عنــد 

تؤثــر عــى مضمــون القاعــدة القانونيــة 

الموضوعيــة وكذلــك أســلوب جمــع بــن 

ــة، وســنتناول  ــدة والمرن ــة الجام الصياغ

ــذا  ــة في ه ــن الصياغ ــة م ــاليب ثلاث أس

ــاً: ــرع، تباع الف

أولا: الصياغة الجامدة

  وفيهــا تنحــر وظيفــة القــاضي في 

تطبيــق مــا هــو قائــم بالنــص ويحظــر 

تكملــة  الى  يلجــأ  أن  القــاضي  عــى 

النصــوص الجنائيــة الناقصــة الى حــد 

ويتــم  والعقوبــات،  الجرائــم  خلــق 

بموجــب هــذا النــوع مــن الصياغــة 
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ومحــددة  معينــة  وقائــع  مواجهــة 

وتقــدم حــاً ثابتــاً لا يتغــر، لــذا يضطــر 

بالنــص  التقيــد  الى  الجنــائي  القــاضي 

طالمــا ثبتــت لديــه الوقائــع المماثلــة 

لفرضيــة القاعــدة الجزائيــة بطريقــة 

آليــة9.

الجــزائي هــذا  المــرع    ويســتخدم 

مــن  العديــد  صياغــة  في  الأســلوب 

ــن  ــادة )٤٠٥( م ــاً في الم ــوص، مث النص

قانــون العقوبــات العراقــي رقــم111 

لســنة 1969 المعــدل حــدد المــرع 

ــاً  ــل نفس ــن قت ــه )م ــل بقول ــل القت فع

قــد يســتخدم  ...(، وأيضــا   ... عمــداً 

الفقــرة  الأســلوب في  نفــس  المــرع 

الأولى مــن المــادة )٤٠٦( حــن ينــص 

قتــل  مــن  بالإعــدام  )يعاقــب  عــى 

الحــالات  أحــدى  في  عمــداً  نفســاً 

ــرع أي  ــي الم ــة... ...(. إذ لا يعط الآتي

ســلطة تقديريــة للقــاضي في تحديــد 

مقــدار الجــزاء إلا الحكــم بالإعــدام إذا 

ــا  ــة بأركانه ــذه الجريم ــق ه ــت تحق ثب

ــذار  ــر أع ــدم تواف ــرط ع ــا، ب وظروفه

ــة. ــروف مخفف ــة أو ظ ــة مخفف قانوني

ــق  ــدة تحق ــة الجام ــرى أن الصياغ   ون

تطبيــق  ســهولة  منهــا  مزايــا  عــدة 

ــة  ــاضي وسرع ــل الق ــن قب ــوص م النص

الفصــل في المنازعــات، وإفســاح المجــال 

أمــام الأفــراد للتمكــن مــن معرفــة 

ــداً  ــدة بعي ــة أكي ــوني معرف ــزه القان مرك

عــن خشــية المفاجــأة، ورغــم ذلــك 

نجــد أن هــذه الصياغــة تعــاب ببعــض 

وعــدم  الجمــود  أهمهــا  العيــوب، 

النصــوص  مواكبــة  وعــدم  المرونــة 

الجامــدة متغــرات الحيــاة، ولذلــك فأن 

ــا  ــدة وفعاليته ــة الجام ــار الصياغ اختي

يتوقــف عــى الموازنــة بــن مــا تحققــه 

ــوب. ــا وعي ــن المزاي م

 ثانيا: الصياغة المرنة 

  وتكــون الصياغــة مرنــة عندمــا يمنــح 

المــرع نوعــا مــن الســلطة التقديريــة 

بمقتضاهــا  يســتطيع  التــي  للقــاضي 

مطروحــة  قضيــة  كل  مــع  التعامــل 

ــة  ــك القضي ــروف تل ــب ظ ــه حس أمام

وملابســاتها01.

المرنــة  الصياغــة  تطبيقــات  ومــن    

العراقــي  المــرع  نــص  التجريــم  في 

الاتحــادي في المــادة )٤١٠( مــن قانــون 

ــارة » أي فعــل  ــي عب ــات العراق العقوب

آخــر مخالــف للقانــون » حيــث يفصــح 

ــائي  ــاضي الجن ــام الق ــالا أم ــرع مج الم

أي  تكيــف  أو  النــص  بهــذا  ليشــمل 

ــرب  ــدا ال ــر »ع ــي آخ ــلوك إجرام س

 « ضــارة  مــادة  إعطــاء  و  والجــرح 

وفــق هــذه المــادة إذا أفــى إلى مــوت 

المجنــي عليــه بــدون قصــد الجــاني، 

ــان شــخص  ــام الجــاني بحرم ــو ق ــا ل ك
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ــراب أو  ــام وال ــاول الطع ــن تن ــا م م

تركهــا تحــت أشــعة الشــمس الحــار أو 

في مــكان شــديد الــرودة بــدون قصــد 

قتلــه أو قتلهــا لكــن أدى هــذا الســلوك 

ــه.  ــي علي ــوت المجن الى م

  ويوجــد أمثلــة أخــرى في هــذا الصــدد 

قانــون  مــن  أخــرى  مــواد  عــدة  في 

العقوبــات العراقــي النافــذ كــا جــاءت 

في المــادة )٤٣٩( منهــا المتعلقــة بجرائــم 

ــوك  ــال منقــول ممل ــارة )م ــوال عب الأم

لغــر الجــاني( حيــث تضمنــت المرونــة 

بجعلهــا يشــمل بهــذه المــادة لتطبيــق 

أحــكام جريمــة السرقــة أي مــال منقــول 

ســواء كان ذو طبيعــة ماديــة أو معنوية 

ــن  ــي يمك ــة الت ــات الإلكتروني كالمعلوم

ــاس. أن تكــون محــا للاخت

ــا  ــا عــدة مزاي ــة له   وأن الصياغــة المرن

تتمثــل في مراعــاة التفــاوت والاختــاف 

مــن  والجريمــة  المجــرم  ظــروف  في 

ــذه  ــزة ه ــة الى مي ــاضي، إضاف ــل الق قب

في  بقدرتهــا  تتمثــل  التــي  الصياغــة 

ــدة  ــرات الجدي ــور والمتغ ــة التط مواكب

المســتحدثة التــي تكشــف عنهــا الحيــاة 

العمليــة . وعــى رغــم ذلــك فــأن هــذه 

ــوب  ــض العي ــا بع ــد تصيبه ــة ق الصياغ

منهــا صعوبــة إحاطــة الأفــراد بتلــك 

ــة  ــدة القانوني ــم القاع ــة وبحك الصياغ

ســلفاً، بالإضافــة إلى أنهــا قــد تــؤدي 

إلى اختــاف الحلــول القضائيــة تبعــاً 

القضــاة  نظــر  وجهــات  لاختــاف 

وتفســراتهم وطــرق تقديرهــم كــا 

أنــه تحتــاج إلى وقــت وجهــد ولــه تأثــر 

ــاضي11. ــطء التق ــرة ب ــق ظاه في خل

ــة  ــة القانوني ــة الصياغ ــرى أن مرون   ون

شــق  في  خصوصــا  يبررهــا  مــا  لهــا 

ندعــو  ذلــك  مــع  ولكــن  العقــاب، 

المــرع الى تجنــب الصياغــة المرنــة 

المفرطــة بحيــث يفتــح البــاب أمــام 

القــاضي لخلــق الجرائــم والعقوبــات 

والمرونــة في النــص الجــزائي ينبغــي أن لا 

يــؤدي الى اســتخدام الكلــات المبهمــة، 

أمــا اللفــظ المــرن فهــو مصطلــح واحــد 

ــروف  ــر الظ ــر بتغ ــره يتغ إلا أن تفس

الغمــوض  حــد  الى  يذهــب  أن  دون 

وعــدم الدقــة، وكــا هــو وارد في الفقرة 

ــون  ــن قان ــة م ــادة الثاني ــن الم )۱۳( م

إقليــم  في  الأسري  العنــف  مناهضــة 

كوردســتان -العــراق رقــم )۸( لســنة 

ــة  ــرة الدوني ــداء النظ ــارة )إب ۲۰۱۱ عب

تجاههــا(، حيــث أن هــذه العبــارة أكــر 

ــاً  ــا جنائي ــن تأطيره ــه لا يمك ــاً لأن إبهام

ــة. ــم المبهم ــل في عــداد المفاهي وتدخ

ــن الصياغــة الجامــدة  ــا: الجمــع ب ثالث

ــة  والمرن

ــلوبا  ــا أس   إن المــرع يســتخدم أحيان

مختلطــا بــن الصياغــة الجامــدة والمرنة 
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وتجنبــاً  منهــا  كل  لمزايــا  تحقيقــا 

ــات  ــر العقوب ــاً في تقدي ــا، مث لعيوبه

يلجــأ المــرع الى تحديــد عقوبــة ذات 

الحديــن )الحــد الأدنى والأعــى(، وفي 

هــذه الصــورة تظهــر الصياغــة الجامدة 

ــارة لا  ــة بعب ــدود للعقوب ــن الح في تعي

ــتخدم  ــد يس ــاً ق ــد، وأيض ــل ولا تزي تق

المــرع الصياغــة المرنــة التــي تتمثل في 

الســلطة التقديريــة الممنوحــة للقــاضي 

للتحكــم بالعقوبــة بــن هــذه الحــدود 

ــة  ــة مرفوع ــات كل قضي ــاً لمقتضي وفق

ــوع. ــة الموض ــه في محكم أمام

أن عمليــة  أيضــا  القــول    وخلاصــة 

علــم  التشريعيــة  النصــوص  صياغــة 

وفــن وينبغــي عــى القائمــن بالتشريــع 

أن يتوافــر فيهــم مهــارة وإتقــان عاليــة 

لســنها واختيــار الصياغــة الملائمــة لــكل 

قاعــدة قانونيــة موضوعيــة جزائيــة، 

ــة  ــار أو المفاضل ــف الاختي ــث يتوق بحي

ــى  ــة ع ــدة والمرن ــة الجام ــن الصياغ ب

القاعــدة  غــرض  تحقيــق  كيفيــة 

وعليــه  طريقــة،  بأمثــل  القانونيــة 

فالصياغــة الجامــدة أكــر ملائمــة حيــث 

واســتقرار  ثبــات  الى  الأمــر  يحتــاج 

وتحديــد، كجرائــم الخطــرة، وتكــون 

الصياغــة المرنــة أفضــل حــن يســتدعى 

الأمــر التــاشي مــع مســتجدات الحيــاة 

ــراد. وهــذا  ــن الأف ــة ب ــق العدال وتحقي

الجنــائي  القانــون  كان  وإن  يعنــي 

الأســاس فيــه الصياغــة الجامــدة21 .

المختصــة  الجهــة  الثــاني-  الفــرع    

التشريعيــة بالصياغــة 

  النــص التشريعــي يلــزم أن يصــدر مــن 

ــان وهــو  ــة والبرلم ــة رســمية بالدول جه

الكيــان القائــم للســلطة التشريعيــة 

ســواء أكان مشــكلا مــن مجلــس واحــد 

أم مــن مجلســن، وفق إجــراءات خاصة 

ــون  ــروع القان ــراح م ــدم باق كأن يتق

ــة  ــم يحُــل إلى الجن ــه، ث ويوافقــون علي

المعنيــة لإعــداد القانــون مــن الجانــب 

الموضوعــي، ثــم يحــال للجنــة الشــئون 

الصياغــة  والدســتورية  التشريعيــة 

يعُــرض  وأخــرا  وضبطــه،  القانــون 

عــى البرلمــان في قــراءة أخــرة ولــه 

فيهــا أن يعــدل أو يحــذف أو يضيــف، 

ــة  ــس الجمهوري ــى رئي ــرض ع ــم يع ث

ليصــدره31.

إلى  الحاجــة  مبــدأ  مــن  وانطلاقــا   

التشريــع والتخصــص ومراعــاة المبــادئ 

الديمقراطيــة وأنظمتهــا أوكلــت عمليــة 

ــب النظــم الدســتورية  ــع في أغل التشري

العراقــي  الدســتور  ومنهــا  المقارنــة 

بشــكل مشــرك إذ تتقاســمه الســلطتين 

الــوزراء  بمجلــس  ممثلــة  التنفيذيــة 

والتشريعيــة  الجمهوريــة  ورئيــس 

ممثلــة بمجلــس النــواب .
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ــة  ــل الصياغ ــث- مراح ــب الثال   المطل

ووســائل  وعيوبهــا  التشريعيــة 

جهتهــا ا مو

ــل  ــوع مراح ــة موض ــل دراس ــن اج  م

الصياغــة التشريعيــة وعيوبهــا ووســائل 

مواجهتهــا سنقســم هــذا المطلــب عــى 

فرعــن، تباعــاً:

الصياغــة  مراحــل  الأول-  الفــرع   

يعيــة لتشر ا

ــذا  ــه ناف ــن صيرورت ــع لح ــر التشري  يم

لــذا  وإجــراءات،  مراحــل  بعــدة 

بهــا  تمــر  التــي  المراحــل  ســنتناول 

كالآتي: وهــي  التشريــع  صناعــة 

أولا: مرحلة الإعداد لمشروع القانون

 وتتمثــل بإعــداد مــروع القانــون مــن 

الجهــة طالبــة التشريــع والمســتفيدة 

ــر  ــة غ ــوزارة أو الجه ــل بال ــه وتتمث من

موضــوع  ويعالــج  بــوزارة  المرتبطــة 

معــن مــن الموضوعــات التــي تعــد مــن 

صميــم عملهــا ووفقــاً لقانــون كل جهــة 

فــإن مشروعــات القوانــن - ذات الصلــة 

شــورى  مجلــس  إلى  منهــا  تقــدم   -

الدولــة ليتــولى تدقيقهــا وفقــاً لأحــكام 

المــادة /5/ )ثانيــاً( مــن قانــون مجلــس 

ــنة 1979  ــم 65 لس ــة رق ــورى الدول ش

لتقديــم مــروع  المعــدل، ويشــرط 

القانــون إلى مجلــس شــورى الدولــة 

ــة: ــروط الآتي ال

ــر  ــع الوزي ــدم المــروع بتوقي 1- أن يق

المختــص أو رئيــس الجهــة غــر المرتبطة 

بــوزارة )حــرا(.

الجهــة  مــن  قانــوني  حضــور ممثــل 

ــن  ــه ع ــل عنوان ــع لا يق ــة التشري طالب

مديــر لجلســات تدقيقــه مــن المجلــس.

ــاً في حــال  2- تقديــم رأي الــوزارة خطي

ــروع  ــل في الم ــر أو تعدي ــول تغي حص

يتضمــن تغيــراً في المــروع المقــدم 

ــداء. ابت

ضمــن  مــن  المــروع  يكــون  أن   -3

ــوزارة أو  ــل ال ــة بعم ــات الخاص الأولوي

ــن  ــوزارة وضم ــة ب ــر المرتبط ــة غ الجه

متطلبــات عمــل الحكومــة.

المــروع منظــا مــن  4- أن يكــون 

الجهــة طالبــة التشريــع في شــكل مــواد 

الأفــكار  ويتضمــن  وبنــود  وفقــرات 

العامــة والتفصيليــة للمــروع، ووضــع 

صيغــة للقواعــد القانونيــة المقترحــة 

ــة عــى النحــو  وصــولاً إلى صيغــة نهائي

الــذي يمكــن الجهــة الطالبــة للتشريــع 

مــن تنظيــم عملهــا ومنســجماً مــع 

السياســة العامــة للدولــة في تنظيــم 

ــق. ــذا المرف ه

ثانيا: مرحلة اقتراح مشروع القانون

القانــون  مــروع  اقــراح  عمليــة    

مــن   )66( )المــادة  لأحــكام  اســتناداً 

فــإن مشروعــات  العراقــي  الدســتور 
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ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــدم م ــن تق القوان

ورئيــس الجمهوريــة، باعتبارها الســلطة 

التنفيذيــة صاحبــة الاختصــاص الأصيــل 

ــن والأدرى  ــات القوان ــم مشروع بتقدي

بمجريــات العمــل اليومــي في مؤسســات 

وبصفــة  العامــة،  ودوائرهــا  الدولــة 

القوانــن  مشروعــات  تقــدم  عامــة 

مــن الــوزارات والدوائــر غــر المرتبطــة 

بــوزارة حســب الاختصــاص التنظيــم 

والوظيفــي بعــد أن تدقــق مــن مجلــس 

عــى  ليتــم عرضهــا  الدولــة  شــورى 

مجلــس الــوزراء لتقديمهــا كمــروع 

قانــون إلى مجلــس النــواب مــن خــال 

وزارة الدولــة لشــؤون مجلــس النــواب.

  وفي معــرض التمييــز بــن مــروع 

ــه  ــرى بأن ــون ن ــرح القان ــون ومق القان

وفقــاً لنــص المــادة )60( مــن الدســتور 

ــي  ــه ينبغ ــنة 2005(41، فإن ــة لس العراق

ــذي  ــون ال ــروع القان ــن م ــة ب التفرق

ــوزراء ورئيــس  ــدم مــن مجلــس ال يق

ــاصر  ــن العن ــذي يتضم ــة وال الجمهوري

الناحيتــن  مــن  للمــروع  الأســاس 

الشــكلية والموضوعيــة وبــن مقــرح 

عــرة  مــن  يقــدم  الــذي  القانــون 

ــه  ــان أو إحــدى لجان ــن البرلم أعضــاء م

ــن  ــف م ــا يستش ــذا م ــة، وه المتخصص

ــورة. ــادة المذك ــص الم ــراءة ن ق

ــوزارة أو الجهــة    ويفــرض أن تقــوم ال

غــر المرتبطــة بــوزارة بإعــداد مســودة 

لجنــة  بتشــكيل  القانــون،  مــروع 

متخصصــة مــن موظفــن مشــهود لهــم 

بالكفــاءة والخــرة مــن اختصاصــات 

ــع  ــروع م ــع الم ــون وض ــة يتول قانوني

الخــراء  مــن  بمجموعــة  الاســتعانة 

أو  الإداري  المجــال  في  المتخصصــن 

طبيعــة  حســب  الفنــي  أو  المــالي 

اللجنــة  مناقشــة  ليتــم  المــروع51، 

والمــروع المقــدم منهــا مــن خــال 

ــة  ــن مجموع ــة م ــية عام ــة نقاش جلس

ــال  ــن في مج ــن المتخصص ــن الموظف م

ــم  المــروع المعــد، وبعــد مناقشــته يت

والتــي  المقترحــة  التعديــات  إجــراء 

حصلــت الموافقــة عليهــا ويرُســل إلى 

مجلــس شــورى الدولــة.

 ومــن ثــم تتــولى الدائــرة القانونيــة 

الــوزراء  لمجلــس  العامــة  الأمانــة  في 

ــة  ــن المقدم ــات القوان ــة مشروع دراس

مــن الــوزارات والجهــات غــر المرتبطــة 

بــوزارة بعــد تدقيقهــا مــن مجلــس 

في  عرضهــا  وقبــل  الدولــة،  شــورى 

ــم  ــوزراء وتت ــس ال جــدول أعــال مجل

دراســتها وتدقيقهــا مــن قبــل قســم 

ــداء  ــورة وإب ــرة المذك ــع في الدائ التشري

والموضوعيــة  الشــكلية  الملاحظــات 

وتقدمــي رؤى تقويميــة تتــاءم والنظــام 

ــتحصال  ــم اس ــراق، ليت ــوني في الع القان
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موافقــة الأمــن العــام لمجلــس الــوزراء 

أمــا بعــرض المــروع عــى مجلــس 

الــوزراء لاقتراحــه عــى مجلــس النــواب 

ــتور، أو  ــن الدس ــص )م/80( م ــاً لن وفق

ــات  ــض المتطلب ــتكمال بع ــه باس التوجي

الرئيســية كالدمــج، أو التوحيــد مــع 

مــروع آخــر، أو إعــادة النظــر فيــه أو 

ــة  ــة طالب ــع الجه ــه بالتنســيق م تعديل

ــة، أو  ــورى الدول ــس ش ــع ومجل التشري

التريــث لحــن إقــرار إجــراء أو مــروع 

معينــة  جهــة  رأي  طلــب  أو  معــن 

ذات الصلــة بمــروع القانــون أو أي 

ــتكمال  ــاً لاس ــد ضروري ــر يع ــراء آخ إج

ــات الرئيســية لمــروع القانــون  المتطلب

ــوزراء. ــس ال ــن مجل ــراره م ــل إق قب

بعــض  مراعــاة  وينبغــي  هــذا    

الجوانــب عنــد إعــداد المســودة الأوليــة 

أن  الصياغــة  وتتطلــب  للمــروع، 

تراعــي الجهــة التــي تعــد المــروع مــا 

يــأتي61.

مــروع  بوضــع  الانفــراد  عــدم   .1

القانــون والابتعــاد عــن الثقــة الزائــدة 

بالنفــس والغــرور بالقابليات الشــخصية 

للموظــف أو الموظفــن الذيــن يتولــون 

يتــم  أن  ويفضــل  المــروع  إعــداد 

قيــام  خــال  مــن  المــروع  إعــداد 

الــوزارة أو الجهــة غــر المرتبطــة بــوزارة 

بتشــكيل لجنــة، ومــن ثــم تعــرض عــى 

مختلــف  الخــراء في  مــن  مجموعــة 

نقاشــية  جلســة  في  الاختصاصــات 

والمقترحــات  بالملاحظــات  لإغنائهــا 

ــك  ــذ بتل ــه والأخ ــاد صياغت ــا تع بعده

والمقترحــات71. الملاحظــات 

2. التعــرف عــى المشــكلة بأبعادهــا 

ــب  ــة الجوان ــن كاف ــا م ــة وتحليله كاف

وتحديــد المعنيــن بهــا ســواء أمتســببين 

الحــل  لإيجــاد  متضرريــن  أم  كانــوا 

ــا. ــم له الملائ

القواعــد  تــدرج  عــى  التعــرف   .3

ضمــن  ترتيبهــا  وهرميــة  القانونيــة 

النظــام القانــوني الســائد في الدولــة.

القوانــن  الاعتبــار  بنظــر  الأخــذ   .4

المعمــول بهــا والتنظيــم المعتمــد في 

العــراق.

القانونيــة  البنيــة  عــى  الاطــاع   .5

للدولــة وهيكلــة دوائرهــا ومؤسســاتها 

العامــة.

6. التمكــن مــن قواعــد النحــو والــرف 

واللغة.

7. عــدم التعجــل في إعــداد مشروعــات 

القوانــن ومراجعــة المــروع المــرات 

ــت  ــي تول ــا الت ــة ذاته ــن الجه ــدة م ع

إعدادهــا وغيرهــا مــن الجهــات الأخرى 

المتخصصــة للاســتفادة مــن الملاحظــات 

ــة. ــن المراجع ــة ع ــات الناتج والمقترح

ثالثــا: مرحلــة الإقــرار والســن لمــروع 
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القانــون

إلى  القانــون  مــروع  ورود  بعــد    

إحــدى  إلى  يحُــال  النــواب  مجلــس 

اللجــان المتخصصــة في المجلــس المذكــور 

حيــث تتــولى دراســة مــروع القانــون 

النــواب بشــكل  المقــدم إلى مجلــس 

الأعــال  إلى  والرجــوع  تفصيــي 

ــق  ــي تتعل ــات الت ــة والدراس التحضيري

بــه ليقــرأ قــراءة أولى ثــم قــراءة ثانيــة 

ثــم قــراءة ثالثــة والتصويــت عليــه 

بشــكل مــواد وبشــكل متكامــل وبعــد 

إلى  يحُــال  عليــه  الموافقــة  حصــول 

رئاســة الجمهوريــة )مجلــس رئاســة 

ــداره  ــر في إص ــاً للنظ ــة حالي الجمهوري

وفقــاً لأحــكام الدســتور.

والإصــدار  المصادقــة  مرحلــة  رابعــا: 

للقانــون المــروع 

عمليــة  التشريــع  بإصــدار  نعنــي   

قانونيــة فاتحــة لمرحلــة نفــاذ القانــون 

ويعــد عمــا تنفيذيــا لا عمــا تشريعيــا 

كونــه يعقــب عمليــة ســنه وتســتهل به 

إجــراءات تنفيــذه، وتنفــذ التشريعــات 

ــدة  ــخ نشرهــا في الجري عــادة مــن تاري

ــون  ــدده القان ــبما يح ــمية أو حس الرس

ــال  ــو الح ــن ه ــخ مع ــدد تاري كأن يح

غــر  المحافظــات  لقانــون  بالنســبة 

المنتظمــة في إقليــم أو بعــد مــدة معينة 

ــدوره. ــخ ص ــن تاري ــره أو م ــن ن م

 كــا قــد يتضمن الإصــدار أحيانــا دعوة 

الجهات المعنيــة للمباشرة في تنفيذه كلا 

فيــا يخصــه باعتبــاره تشريعــا واجــب 

الاتبــاع وهــو ما يكســب التشريــع قوته 

القانونيــة الملزمــة وهــذه الدعــوة هــي 

ضمنيــة في القانــون العراقــي خلافــاً 

للأنظمــة التشريعيــة العربيــة - ويتــولى 

رئيــس  العــراق  في  العمليــة  هــذه 

الجمهوريــة مجلــس الرئاســة بالإجــاع 

ــة( خــال  ــة الحالي ــدورة التشريعي في ال

ــه  ــخ وروده إلي ــن تاري ــام م ــرة أي ع

وقــد لا يصــادق مجلــس الرئاســة عــى 

ــاد  ــذ يع ــه وعندئ ــل ينقض ــروع ب الم

مــروع القانــون لمجلــس النــواب بعــد 

نقضــه مــن مجلــس الرئاســة للنظــر 

ــى  ــواب ع ــس الن ــإن أصر مجل ــه ف في

المــروع وأقــره مــرة أخــرى يرُســله إلى 

ــرة  ــض م ــإذا نق ــة ف ــة الجمهوري رئاس

ــذ  ــة، عندئ ــس الرئاس ــن مجل ــرى م أخ

يتــولى مجلــس النــواب إصــداره ووفقــاً 

ــتور. ــكام الدس لأح

خامسا: مرحلة نشر القانون

بحــق  نافــذاً  القانــون  يكــون  لــي   

المخاطبــن بأحكامــه يقتــي الإلمــام 

بمضمونــه وإتاحــة الفرصــة لهــم للعلــم 

ــر  ــال ن ــن خ ــك م ــق ذل ــه ويتحق ب

القانــون فالنــر يعنــي إبــاغ مضمــون 

ــاً  ــم عل ــة وإحاطته ــع إلى الكاف التشري
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ــوي  ــا ينط ــم بم ــبل علمه ــر س أو تيس

عليــه مــن تكليــف وذلــك لأن التكليــف 

لا يكــون إلا بأمــر معلــوم والتشريــع 

وإن  بإشــعاره  إلا  معلومــاً  يكــون  لا 

عــدم  والإنصــاف  العــدل  مبــادئ 

الأشــخاص  عــى  القانــون  تطبيــق 

وإلزامهــم بمــا ورد فيــه مــن أحــكام إلا 

ــون  ــي يرتب ــه ل ــم بمضمون بعــد إعلامه

ســلوكهم عــى هــداه، ويفــرض العلــم 

ــه  ــذر فإن ــع وإن تع ــي بالتشري الحقيق

ــراً  ــدوره تي ــرد ص ــي بمج ــم حكم عل

لتطبيقــه، إذ لا يجــوز الاعتــذار بالجهــل 

ــر في  ــون الن ــرر قان ــا يق ــون ك بالقان

ــم )78( لســنة  ــدة الرســمية81 رق الجري

المعــدل.  1977

  هــذا وتنــر القوانــن في الجريــدة 

ــة(  ــع العراقي ــدة الوقائ ــمية )جري الرس

ــدة  ــون النــر في الجري اســتناداً إلى قان

ــر  ــإن ن ــه ف ــور، وعلي ــمية المذك الرس

ــدة الرســمية يكفــي  ــع في الجري التشري

بصــدور  المخاطبــن  علــم  لافــراض 

التشريــع ومضمونــه ولا تغنــي عــن 

هــذه الوســيلة وســيلة91.

الصياغــة  عيــوب  الثــاني-  الفــرع    

مواجهتهــا ووســائل 

  إن صياغــة النصــوص التشريعيــة يعــد 

ــم  ــي عل ــه، فه ــاً بذات ــاً قائم ــا وعل فن

ــج  ــن المنه ــاس م ــى أس ــوم ع ــا تق لأنه

الــذي  القانــوني  والمنطــق  العلمــي 

المجتمــع  وحاجــات  ظــروف  يراعــي 

الآنيــة والمســتقبلية. وكلــا روعــي فيهــا 

قــدر المتيقــن مــن معاييرهــا وضوابطهــا 

ودقــة،  بالوضــوح،  المتمثلــة  الماديــة 

وعــدم التعــارض والتنــازع والنقــص، 

ــد نســبة جــودة النصــوص  أدى الى تزاي

ــه  ــائي ونجاعت ــع الجن ــاط التشري وانضب

ودون الحاجــة إلى تعديــات متكــررة 

مســتعجلة والتــي مــن شــأنها أن تهــدد 

ــتقرار  ــن والاس ــة والأم ــة الجنائي العدال

ــذا ســنبين في هــذا المطلــب  القانــوني، ل

ــب  ــي يعــري الجان ــوب الت بعــض العي

الشــكلي للنصــوص الجزائيــة، وذلــك 

ــاً: ــاور، تباع ــدة المح ــال ع ــن خ م

الجنائيــة  القاعــدة  في  الخطــأ   : أولا 

الموضوعيــة 

ــي  ــة ه ــة التشريعي ــأ في الصياغ   الخط

أو  الهيئــة  عــن  بالنــص  الانحــراف 

المضمــون الــذي يتوجــب أن يتخــذه 

ــى  ــال المعن ــؤدي الى اخت ــا ي ــذا م وه

المــراد مــن النــص، أو ظهــور النــص 

عــى خــاف مــا ينبغــي ويفــرض02، 

أو  ماديــا  يكــون  أن  إمــا  والخطــأ 

ــى  ــوع ع ــادر الوق ــر ن ــا، والأخ قانوني

عكــس الخطــأ المــادي الــذي يتنــوع 

وقوعــه في النــص12، كالأخطــاء المطبعيــة 

و الاخطــاء النحويــة والإملائيــة، ويعــود 
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الســبب في ظهــور مثــل هــذا النــوع 

مــن الأخطــاء الى عــدم دقــة المراجعــة 

أو  للتدقيــق،  والافتقــار  والطباعــة 

بســبب ضيــق الوقــت وإسراع المــرع 

تــافي  ويمكــن  التشريــع،  إصــدار  في 

ــن خــال  ــل المــرع م ــن قب ــأ م الخط

إصــدار بيــان تصحيحــي، ومــن الأخطــاء 

الإملائيــة،  الناحيــة  مــن  الشــائعة 

ــن )أو(،  ــدلا م ــرف ) و( ب ــتعمال ح إس

أو بالعكــس مــن ذلــك ومثــال ذلــك 

اســتعمال المــرع الكوردســتاني عبــارة :  

) رابطــة الزوجيــة والقرابــة ( بــدلاً مــن 

) رابطــة الزوجيــة أو القرابــة (22.

ــة الخطــأ القانــوني مــا ورد    ومــن أمثل

العــراق  في  العــام  العفــو  قانــون  في 

رقــم )27( لســنة 2016، حيــث نصــت 

)4( سادســا( عــى اســتثناء مرتكبــي 

عنهــا  نشــأ  التــي  الخطــف  جرائــم 

ــة مصــره  مــوت المخطــوف أو مجهولي

وقــد  مســتديمة،  عاهــة  إحــداث  أو 

ــاً  ــأ فادح ــص خط ــة الن ــت صياغ تضمن

ــم  ــي جرائ ــتثناء مرتكب ــدم اس ــل بع تمث

الخطــف التــي لا ينتــج عنهــا مــوت 

أو  مصــره  مجهوليــة  أو  المخطــوف 

إحــداث عاهــة.

ــة  ــدة الجنائي ــا: الغمــوض في القاع ثاني

ــة الموضوعي

ــص  ــو الن ــض ه ــص الغام ــد بالن   يقص

ــى  ــى المعن ــه ع ــدل صياغت ــذي لا ت ال

أو الحكــم المــراد منــه، بــل يتوقــف 

فهــم هــذا المعنــى أو الحكــم عــى 

ــا  ــص. وهن ــارة الن ــن عب ــارج ع ــر خ أم

طــرق  الى  يلجــأ  الجنــائي  القــاضي 

المقصــود  المعنــى  لتحديــد  التفســر 

ــن  ــع32، وم ــة التشري ــال حكم ــن خ م

ــة اللفــظ الغامــض في التشريعــات  أمثل

ــآداب(42،  ــة ل ــارة )مخالف ــة عب الجزائي

لكــن دون أن يحــدد المــرع مغــزى 

هــذه العبــارة52. وأيضــاً عبــارة عــى 

التــي  الاجتماعــي62،  النــوع  أســاس 

العنــف  مناهضــة  قانــون  في  وردت 

الأسري في إقليــم الكوردســتان - العراق، 

ــون  ــذا القان ــا ه ــرق اليه ــن لم يتط ولك

ــرع  ــا. وأورد الم ــود منه ــان المقص وبي

الكوردســتاني في نفــس القانــون المشــار 

إليــه جرائــم غــر واضحــة المعــالم مثــل 

جريمــة قطــع صلــة الرحــم وكذلــك 

جريمــة إبــداء النظــرة الدونيــة.

ــذي  ــة ال ــورة التجريمي ــذه الص   وفي ه

ــه  ــال في ــبيل المث ــى س ــرع ع أورد الم

الغمــوض وانعــدام الوضــوح، فبالنســبة 

ــة الرحــم لم يحــدد  ــة قطــع صل الجريم

قانــون مناهضــة العنــف الأسري مــا 

للمحكمــة  تــاركا  بــه72،  المقصــود 

المختصــة بقضايــا العنف الأسري تفســر 

ــر لا  ــو أم ــة، وه ــع الصل ــود بقط المقص
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يتفــق مــع مقتضيــات التجريــم الجنــائي 

ــرع  ــه الم ــدد في ــي أن يح ــذي ينبغ ال

الســلوك محــل التجريــم تحديــداً دقيقاً 

ــوض. ــك والغم ــل الش لا يحتم

إبــداء  بجريمــة  يتعلــق  وفيــا 

النظــرة الدونيــة تجــاه المــرأة وهــي 

أيضــاً صــورة تجريميــة غــر واضحــة 

ــل  ــر والتأوي ــل التفس ــة وتحتم وغامض

ــم  ــن المحاك ــة ب ــادات المختلف والاجته

الأسري. العنــف  لقضايــا  المختصــة 

ومثــال آخر)عبــارة تســبب فيــه(، التــي 

قانــون  في   82)٤٠٨( المــادة  في  واردة 

ــب  ــدل بموج ــي المع ــات العراق العقوب

في   ۲۰۰۱ لســنة   )٤٢( رقــم  القانــون 

إقليــم كوردســتان، إضافــة الى تحريــض 

أن  دون  الانتحــار  عــى  ومســاعدة 

ــو  ــا ه ــتاني م ــرع الكوردس ــح الم يوض

ــار؟  ــة الانتح ــبب في جريم ــاق التس نط

وأيضــاً أورد المــرع الكوردســتاني في 

ــاءة  ــع إس ــون من ــن قان ــادة )٤،٣( م الم

ــم  ــزة الاتصــالات في إقلي اســتعمال أجه

العــراق رقــم )1( لســنة  كوردســتان 

۲۰۰۸ نفــس العبــارة )تســبب( كــا 

نصــت: » يعاقــب بالحبــس ... كل مــن 

تســبب عمــداً باســتخدام واســتغلال 

الهاتــف الخلــوي أو أيــة أجهــزة اتصــال 

»، » ... يعــد المتســبب شريــكاً ويعاقــب 

ــة. ــة المرتكب ــررة للجريم ــة المق بالعقوب

  وجــاء في المــادة )١٥٦( مــن قانــون 

العقوبــات العراقــي النافــذ في إقليــم 

أن  كيفيــة،  بأيــة  عبــارة  كوردســتان 

يــؤدي الى ذلــك، حيــث نصــت » يعاقب 

مــن  المؤقــت  أو  المؤبــد  بالســجن 

ــاس  ــد المس ــاً بقص ــداً فع ــب عم أرتك

بأمــن واســتقرار وســيادة مؤسســات 

إقليــم كوردســتان العــراق بأيــة كيفيــة 

ــؤدي الى  ــأنه أن ي ــن ش ــت وكان م كان

ذلــك يلاحــظ أن المــرع الكوردســتاني 

في  أكــر غموضــاً  عبــارات  يســتخدم 

هــذه المــادة لأنــه يفســح مجــالاً أمــام 

القائمــن بــإدارة العدالــة الجنائيــة بــأن 

يعاقبــوا أي شــخص ولــوكان يــأتي بفعــل 

قابــل للتأويــل بأنــه مســاس بالأمــن 

ــة  ــارة )الإهان ــك عب ــتقرار . وكذل والاس

التــي كان يســتخدمه المــرع في المــادة 

)٢٢٦( مــن قانــون العقوبــات العراقــي 

النافــذ حيــث نصــت عــى أنــه »يعاقب 

بالســجن ... مــن أهــان بإحــدى الطــرق 

العلانيــة مجلــس الأمــة أو الحكومــة 

أو  المســلحة  القــوات  أو  المحاكــم  أو 

ــة او  ــات النظامي ــن الهيئ ــك م ــر ذل غ

الســلطات العامــة...« ، لكــن لم يذهــب 

المــرع إلى مــا هــي مقصــود بالإهانــة.

  وكذلــك مــا جــاء في المــادة الأولى92 

في  الإرهــاب  مكافحــة  قانــون  مــن 

ــم )3(  ــراق رق ــتان - الع ــم كوردس إقلي
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غامضــة  العبــارات   )٢٠٠٦( لســنة 

والقابلــة للتأويــل منهــا ) إيقــاع الرعــب 

والخــوف والفــزع والفــوضى دون أن 

يوضــح المــرع الكوردســتاني مــا هــي 

الأفعــال التــي يدخــل في نطــاق الفوضى 

والفــزع،  وأيضــا التعبــرات الإخــال 

بالنظــام العــام وتعريــض ســامة وأمــن 

تتســم  للخطــر،  والإقليــم  المجتمــع 

والغمــوض وقــد  بالمرونــة والاتســاع 

ففكــرة  التحديــد،  عــى  تســتعصي 

النظــام العــام هــي فكــرة نســبية تتغــر 

والفلســفات  والمــكان  الزمــان  بتغــر 

السياســية والاجتماعيــة التــي تســود في 

ــه  ــإن مــا نــص علي ــك ف المجتمــع، ولذل

ــدد  ــذا الص ــتاني في ه ــرع الكوردس الم

بتقديرنــا موســوم بعيــب عــدم الوضوح 

والدقــة في تحديــد أركان الجريمــة وفيــه 

ــدأ  ــع مب ــافى م ــاس والغمــوض ويتن التب

عنــاصر  كأحــد  الجزائيــة  الشرعيــة 

ــة.  ــة الجنائي ــق العدال تحقي

ــة  ــازع في صياغ ــارض والتن ــا: التع  ثالث

ــة ــة الموضوعي ــدة الجنائي القاع

   إن التعــارض والتزاحــم بــن النصــوص 

كليهــا  صياغتهــا  بعــد  التشريعيــة 

ــق  ــد تطبي ــح عن ــكل واض ــران بش يظه

التعــارض  مفهــوم  وأن  القانــون، 

التزاحــم  أو  التنــازع  عــن  يختلــف 

ولــوكان يذهــب البعــض الى اســتخدامه 

كتســميات بديلــة ســنوضحهما أكــر 

ــأتي: ــا ي في

ــة  ــوص الجزائي ــن النص ــارض ب 1- التع

ــتور  والدس

لقــد عــرف البعــض مــن شراح القانــون 

لا  حكمــن  اختــاف  بأنــه  التعــارض 

بطــان  أحدهــا  صحــة  مــن  يلــزم 

الآخــر، وكذلــك لا يلــزم مــن بطــان 

ــك لإمــكان  أحدهــا صحــة الآخــر وذل

اجتماعهــا معــاً أو ارتفاعهــا معــاً. 

وحكــم التعــارض أنــه إذا كان الحكــان 

المتعارضــان مختلفــن مــن حيــث تاريخ 

إصدارهــا أعتــر اللاحــق تاريخــاً ملغيــاً 

للســابق تاريخــاً. أمــا إذا اتفقــا مــن 

هــا وجــب  إصــدار  تأريــخ  حيــث 

ــر . ــى الآخ ــا ع ــح أحده ترجي

  إن التعــارض كعيــب مــن العيــوب 

الجزائيــة  النصــوص  تصيــب  التــي 

يقصــد بــه وجــود حكمــن مختلفــن أو 

ــدة  ــة الواح ــى الحال ــان ع ــر ينطبق أك

عــى وجــه يتعــذر معــه الجمــع بينهــا 

بصــورة كليــة أو جزئيــة. وعنــد وجــود 

النــص  فســيؤدي  الكليــة  اســتحالة 

ــاً  الجديــد الى إلغــاء النــص القديــم كلي

ــاً إذا كان كلاهــا في ذات ســلم  وضمني

التــدرج القانــوني، وفي حالــة الاســتحالة 

الجزئيــة فــإن النــص الجديــد قــد ألغــى 

المتعــارض  الجــزء  في  القديــم  النــص 
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ــا03ً. ــاً ضمني ــاء جزئي ــط، إلغ فق

ــر  ــد أك ــب يع ــن العي ــوع م ــذا الن وه

ــع  ــى التشري ــراً ع ــوب تأث ــواع العي أن

عــى  واضــح  بشــكل  يــدل  والــذي 

عــدم إدراك المــرع بالتــوازن الداخــي 

للنصــوص  والتعبــري  واللغــوي 

ــى  ــال ع ــرز مث ــل اب ــة13. ولع التشريعي

ــتور  ــن الدس ــارض ب ــود التع ــك وج ذل

العراقــي النافــذ لســنة )۲۰۰۵( وقانــون 

العقوبــات العراقــي النافــذ رقــم )۱۱۱( 

لســنة )١٩٦٩( المعــدل و حيــث نصــت 

الفقــرة )أ( الأول مــن المــادة الثانيــة في 

ــة  هــذا الدســتور » الإســام ديــن الدول

الرســمي، وهو مصــدر أســاس للتشريع. 

ــع  ــارض م ــون يتع ــن قان ــوز م - لا يج

ــع  ــن م ــام«، ولك ــكام الإس ــت أح ثواب

ذلــك يــورد المــرع الجــزائي في قانــون 

العقوبــات المشــار إليــه نصــا23ً بمفهــوم 

المخالــف يجعــل مواقعــة الأنثــى التــي 

تمــت الثامنــة عــرة مــن العمــر مباحــاً 

إذا كانــت برضاهــا وبــرط أن لا يكــون 

مقابــل أجــر أو زنــا محــارم أو في مــكان 

عــام وأن لا تكــون هــي متزوجــة ودون 

ــال. احتي

ــر بالذكــر أن البحــث عــن  ومــن الجدي

ــة  عيــب التعــارض في النصــوص الجزائي

يفســح المجــال للحديــث عــن عــدم 

النصــوص  مــن  العديــد  دســتورية 

الجزائيــة الــواردة في قانــون العقوبــات 

العراقــي النافــذ و التشريعــات الجزائية 

ــع  ــارض م ــي تتع ــرى الت ــة الأخ الخاص

بفلســفة  ابتــداء  الحــالي،  الدســتور 

التشريــع العقــابي العراقــي القائــم عــى 

حمايــة النظــام العــام عــى حســاب 

بالإخــال  مــروراً  الإنســان  حقــوق 

اســتعمال  مــن  والإكثــار  بالمســاواة 

عقوبــة الإعــدام. وكل ذلــك تتعارض مع 

روح الدســتور العراقــي الــذي يدعــو الى 

ترجيــح حقــوق الإنســان وجعلهــا مركزاً  

ــن  ــدد م ــي ع ــص التشريع ــق بالن تلح

عيــوب الصياغــة، ومــن خــال اســتقراء 

النــاذج التشريعيــة المقارنــة يتضــح 

أنــه قــد تنشــأ جملــة مــن العيــوب 

المتعلقــة بــأي نــص من نصــوص أو مواد 

التشريــع، لاســيما تلــك النصــوص التــي 

ــدرج في  ــدة، أو ت ــة جي لا تصــاغ بطريق

التشريــع بطريقــة غــر مدروســة، والتي 

ســيترتب عليهــا بطبيعــة الحــال العديــد 

النواحــي  في  الســلبية  النتائــج  مــن 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

أو قــد تــؤدي إلى وقــوع تناقضــات بــن 

ــو  ــة، وه ــة المختلف ــوص التشريعي النص

مــا ســيؤثر بشــكل كبــر وملمــوس عــى 

ــة  ــة، ويــؤدي إلى عرقل مؤسســات الدول

ــة. ــا القانوني ــا وواجباته ــاز أعماله إنج

  يحصــل التعــارض عندمــا يصطــدم 
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نــص تشريعــي مــع نــص تشريعــي 

آخــر بشــكل يجعــل الجمــع بينهــا 

لتعــارض  نظــرا  ممكــن  غــر  أمــرا 

أحدهــا مــع الآخــر، ذلــك عــى الرغــم 

ــر إلى كل  ــم النظ ــا إذا ت ــن وضوحه م

واحــد منهــا عــى حــده. كــا قــد 

التعــارض في تشريــع واحــد  يحصــل 

أو في تشريعــات مختلفــة، وهــذا مــا 

ــغ بــرورة  ــر مســؤولية عــى الصائ يث

أن يكــون متنبهــا لتجنــب وقــوع مثــل 

هــذه الحالــة المثــرة للإربــاك33.

  وعنــد وقــوع تعــارض بــن تشريعــات 

يجــري  فإنــه  الدرجــة،  في  متفاوتــة 

تغليــب التشريــع طبقــا للمبــادئ التــي 

ــة،  ــات القانوني ــدرج التشريع ــم ت تحك

فقواعــد الدســتور تســمو عــى قواعــد 

القانــون العــادي التــي بدورهــا تســمو 

ــا  ــه. أم ــام وأحكام ــوص النظ ــى نص ع

تشريعــات  بــن  التعــارض  كان  إذا 

يجــري  فإنــه  الدرجــة،  في  متســاوية 

أحيانــا إعــال قاعــدة التشريــع اللاحــق 

ــص  ــابق، أو أن الن ــع الس ــي التشري يلغ

الخــاص يقيــد النــص العــام  كــا وقــد 

يحصــل التعــارض بــن نصــوص التشريع 

الواحــد، فــإذا وجــد مــا يرجــح أحدهــا 

ــد  ــر كان يوج ــى الأم ــر انته ــى الآخ ع

تعــارض بــن عبــارة النــص وإشــارته وفي 

ــة يغلــب الحكــم المســتمد  هــذه الحال

ــتدل  ــا يس ــى م ــص ع ــارة الن ــن عب م

عليــه مــن إشــارته. أمــا في حالــة عــدم 

وجــود مــا يرجــح أحــد هــذه النصــوص 

الحكــان  يكــون  كان  الآخــر،  عــى 

ــا،  ــص مث ــارة الن ــن عب ــتخلصين م مس

ففــي هــذه الحالــة يتــم رفــع التعــارض 

ــا مــن خــال الالتجــاء إلى طــرق  بينه

ــة43. ــر الخارجي التفس

الأخــرى  التشريعيــة  الأمثلــة  ومــن 

يمكــن الإشــارة الى المــادة )٤٠٩( مــن 

النافــذ  العراقــي  العقوبــات  قانــون 

بــأن المــرع العراقــي الاتحــادي اعتــر 

الــزوج زوجتــه  مــن حالــة مفاجــأة 

أو مفاجــأة الرجــل إحــدى محارمــه 

متلبســة بإرتــكاب أفعــال الفحــش ( 

ــا أو وجودهــا في  ــة تلبســها بالزن في حال

ــع  ــا إذا وق ــذرا مخفف ــد، ع ــراش واح ف

ــاً  ــاً مفضي ــل أو ضرب ــة القت ــه جريم من

ــز  إلى عاهــة مســتديمة، ودون شــك مي

المــرع العراقــي الإتحــادي بــن الرجــل 

بحيــث  العقــاب،  نطــاق  في  والمــرأة 

يجعــل شــمول الرجــل بهــذا العــذر 

مخففــاً دون المــرأة وهــذا إخــال واضح 

بمبــدأ المســاواة كالمبــدأ دســتوري الوارد 

في المــادة )١٤( مــن الدســتور العراقــي 

لســنة )۲۰۰۵( حيــث نصــت عــى أنــه 

: » العراقيــون متســاوون أمــام القانــون 

ــرق  ــس أو الع ــز بســبب الجن دون تميي



376

2م 
02

6  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 66

  /
دد 

الع

 الصياغة التشريعية ودورها في عدالة القاعدة الجنائية الموضوعية

ــأن  ــتنتاج ب ــن الاس ــا يمك أو ... ». وأيض

في  الــواردة  البغــاء  جريمــة  تعريــف 

 )۸( رقــم  البغــاء  مكافحــة  قانــون 

لســنة ۱۹۸۸ يتعــارض مــع الدســتور 

ــه : »  ــى أن ــت ع ــث نص ــي، حي العراق

البغــاء : هــو تعاطــي الزنــا او اللواطــة 

ــى  ــر مــن شــخص« بمعن ــع أك بأجــر م

لا تعتــر جريمــة البغــاء إذا تعاطــى 

أفعــال الفحــش بأجــر مــع شــخص 

واحــد، ولاشــك في أن هــذا الأمــر يشــكل 

التعــارض مــع أحــكام الفقــرة )أ( الأول 

في المــادة الثانيــة مــن الدســتور المشــار 

 «  : أنــه  عــى  نصــت  حيــث  إليهــا 

ــو  ــمي، وه ــة الرس ــن الدول ــام دي الإس

ــوز  ــاس للتشريــع. أ- لا يج ــدر أس مص

ثوابــت  مــع  يتعــارض  قانــون  ســن 

أحــكام الإســام« .

الحديــث  معــرض  في  يفوتنــا  لا 

عــن التعــارض بــن نصــوص قانــون 

أن  العراقــي  والدســتور  العقوبــات 

ــاص  ــتوري الخ ــص الدس ــارة الى الن الإش

بعــدم جــواز ســن قانــون يتعــارض مــع 

الأحــكام الثابتــة في الشريعــة الإســامية. 

ــة  ــوص جزائي ــدة نص ــد ع ــن يوج ولك

يتعــارض مــع ثوابــت أحــكام الشريعــة 

ــدأ  ــاً لمب ــا، وتطبيق ــا ذكرن ــامية ك الإس

ــن  ــت الحــق لم ــن يثب ــتورية القوان دس

لــه مصلحــة رفــع دعــوى الإلغــاء بعــدم 

الدســتورية أمــام القضــاء الدســتوري 

ــا. ــل فيه ــي للفص العراق

ولكــن قد يثور إشــكالية أخــرى، المتمثل 

بوجــود تناقــض أحيانــاً بــن مــا يعد من 

ثوابــت الشريعة الإســامية جنائيــاً وبين 

مرتكــزات قانــون العقوبــات، ولعــل من 

أبــرز هــذه التقاطعــات النظــام العقــابي 

ــك  ــا يرب ــذا م ــا. وه ــف لكليه المختل

ويثــر الجــدل والنقــاش وبحاجــة الى 

صراحــة وواقعيــة ومســؤولية في القضاء 

الدســتوري العراقــي لتبيانهــا وحســمها.

القاعــدة  التزاحــم في  أو  التنــازع   -2

الموضوعيــة الجنائيــة 

ــة  ــوص الجزائي ــن النص ــازع ب   إن التن

ــدة  ــن قاع ــر م ــود أك ــه وج ــد ب يقص

تحتهــا  تنــدرج  أن  يمكــن  قانونيــة 

أن  دون  وذلــك  الإجراميــة،  الواقعــة 

تعــدد الســلوك الإجرامــي كــا هــو 

ــوي  ــوري )المعن ــدد الص ــأن في التع الش

للجرائــم(53 . ويســمى البعــض63 عيــب 

التنــازع في النصــوص الجــزائي بالتعــارض 

الظاهــري، ويعــرف بأنــه هــو التعــارض 

الــذي يتحقــق عنــد وجــود حكمــن 

ينطبقــان عــى حــالات لا  مختلفــن 

تنــدرج ضمــن الآخــر، كــا في النصــوص 

التــي تتضمــن القواعــد العامــة، وتلــك 

التــي تتضمــن القواعــد الخاصــة ولا 

ــص  ــة إلا ن ــة معين ــى واقع ــق ع ينطب
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ــة ــوص المتنازع ــن النص ــن ب ــد م واح

  وجديــر بالذكــر أن الفقــه والقضــاء قد 

أوردا بعــض القواعــد المنطــق القانوني73 

لرفــع التعــارض الحاصــل بــن النصــوص 

الجزائيــة ســنوجزها فيــا يــأتي :

3- النص الخاص يقيد النص العام 

هــذه  تطبيــق  مقتضيــات  ومــن 

ــة  ــوص المتنازع ــة النص ــدة، دراس القاع

لمعرفــة ســات النــص الخــاص لــي 

ــى  ــام حت ــص الع ــات الن ــه، وس يطبق

يتــم اســتبعاده. ويتميــز النــص الخــاص 

بــأن يشــمل جميــع العنــاصر التــي 

النــص   ( أي  الآخــر  النــص  يحتويهــا 

العــام إضافــة الى عنــاصر أخــرى تزيــد 

ــو  ــة وه ــه بالواقع ــده وصلت ــن تحدي م

النــص الواجــب التطبيــق عــى الواقعــة، 

ــا  ــون كلاه ــن أن يك ــر ع ــض النظ بغ

وارديــن في قانــون واحــد أو يكــون كل 

منهــا في قانــون مســتقل وأيضــاً لا 

يؤثــر أســبقية تاريــخ صدورهــا. ولعــل 

أبــرز مثــال لذلــك أن نص المــادة )٤٠٥( 

مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ 

ــد  ــل العم ــاً بشــأن القت ــد نصــاً عام يع

إذا كان يقــارن بنــص الفقــرة الأولى )ج( 

مــن المــادة )٤٠٦( مــن نفــس القانــون 

بشــأن القتــل بدافــع دنيء أو مقابــل 

ــية  ــرق الوحش ــتعمال الط ــر أو باس أج

في ارتــكاب الجريمــة بمعنــى إذا اقــرف 

الجــاني جريمــة القتــل بالدوافــع مــع 

الأربعــة مذكــورة فــا تطبــق المــادة 

)٤٠٥( لأنهــا نــص عــام، بــل تطبــق 

الفقــرة الأولى )ج( مــن المــادة )٤٠٦( 

ــاً. ــاً خاص ــا نص لكونه

دون  يطبــق  المســتوعب  النــص   -4

المــدى  قصــر  النــص 

إذا  القاعــدة هــو  مفــاد هــذه  إن    

ــن  ــل ب ــم يحص ــازع أو التزاح كان التن

أحدهــا  بحيــث  الجزائيــن  النصــن 

الإثــم  مــن  أوســع  دائــرة  يشــمل 

ــرة  ــمل دائ ــر يش ــص الآخ ــائي والن الجن

أضيــق مــن الإثــم الجنــائي، فــإن النــص 

الــذي يفــرض أن يحتــوي قــدراً أوســعاً 

مــن الإثــم الجنــائي يكــون هــو واجــب 

التطبيــق.

 وتــرز تطبيقــات هــذه القاعــدة في 

ــة  ــة المركب ــة الجريم ــن الأولى: حال حالت

التــي تتكــون مــن أكــر مــن عنــر، كل 

ــا بمفــرده يحقــق جريمــة مســتقلة  منه

كالسرقــة باســتعمال مفاتيــح مصطنعــة 

المــادة  فهــي لا تقــع تحــت طائلــة 

ــادة  ــة البســيطة ولا الم الخاصــة بالسرق

الخاصــة بحيــازة مفاتيــح مصطنعــة 

وإنمــا يقــع تحــت طائلــة النــص الخــاص 

ــة  ــة المقترن ــى السرق ــب ع ــذي يعاق ال

ــة  ــح المصطنع ــتعمال المفاتي بظــرف اس

ــن  ــاني م ــرة الث ــب الفق ــددة بموج المش
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المــادة )٤٤٤(، والثــاني في حالــة الجريمــة 

المتدرجــة فهــي التــي يقتــي تنفيذهــا 

في  التــدرج  الأمــور  طبيعــة  بحســب 

جســامة الســلوك مــن جريمــة أقــل 

جســامة الى جريمــة أشــد جســامة، مثــاً 

ــل  ــدرج ســلوك الجــاني القات ــو ت ــا ل ك

ــه الى  ــى علي ــرح للمجن ــن ضرب وج م

جســامة  والأكــر  المقصــود  الهــدف 

هــذه  ففــي  روحــه  إزهــاق  وهــو 

الحالــة يطبــق نــص المســتوعب الخــاص 

عنــاصره  يســتغرق في  لأنــه  بالقتــل، 

الــرب والجــرح فالوفــاة  كل فعــل 

معــاً. وكذلــك في  الفعلــن  تســتغرق 

هــذا الصــدد أيضــاً فــأن الجريمــة التامة 

ــا. ــروع فيه ــتوعب ال تس

  وجديــر بالذكــر، أن الجريمــة المتدرجــة 

لا يتحقــق إلا بــن فعلــن أو أكــر مــن 

ــة،  ــث الطبيع ــن حي ــد م ــوع الواح الن

مــع وحــدة المصلحــة أو الحــق المتعدى 

عليــه83.

ــص  ــن الن ــي ع ــي يغن ــص الأص 5- الن

الاحتياطــي 

ــا إذا كان  ــص م ــة الن ــل معرف ــن أج م

أصليــا أو احتياطيــا، يكــون بالرجــوع الى 

ــص  ــد الن ــه93  ويع ــص ذات ــة الن صياغ

المــرع صراحــة  قــرر  إذا  احتياطيــا 

ــون  ــق إذا لم يقــض القان ــص يطب أن الن

بعقــاب آخــر أي يــأتي بعبــارة مــع عــدم 

الإخــال بــأي عقوبــة أشــد وبالتــالي 

يمكــن أن تســتخلص الصفــة الاحتياطيــة 

للنصــوص العقابيــة باســتقراء موضعهــا 

وبــن  بينهــا  والصلــة  التشريــع  في 

ــص  ــا ن ــا . مثاله ــة به ــوص المتصل النص

ــا لنــص  ــائي يعــد احتياطي الاتفــاق الجن

ــذا  ــذا له ــب تنفي ــي ترتك ــة الت الجريم

الاتفــاق، كــا لــو اتفــق عــدة أشــخاص 

عــى القيــام بتمــرد أو عصيــان المســلح 

ضــد الســلطة العامــة، فــإذا قــام هــؤلاء 

اتفقــوا عليــه، في هــذه  بتنفيــذ مــا 

ــب هــؤلاء عــن جريمــة  ــة لا يعاق الحال

الاتفــاق الجنــائي اكتفــاء بالمعاقبــة عــن 

ــرد. ــة التم جريم

رابعــا: النقــص في القاعــدة الجنائيــة 

الموضوعيــة

  وهــو عــدم وجــود نصــوص تشريعيــة 

ــزاع المعــروض أمــام القــاضي  ــج الن تعال

ــا لا  ــة لكنه ــوص تشريعي ــود نص أو وج

تعالــج جميــع مفــردات الواقعــة، وهــذا 

يرجــع إلى عــدم إلمــام المــرع بجوانــب 

ــة  ــوص التشريعي ــي للنص ــم الفن التنظي

الحــاضر  إحاطتــه بحقائــق  أو عــدم 

ــد  ــع قواع ــتقبل لوض ــالات المس واحت

ــارعة،  ــوص الش ــم النص ــة لتنظي معياري

النصــوص  في  النقــص  أمثلــة  ومــن 

التشريعيــة مــا ورد في قانــون التعديــل 

ــام في العــراق  ــو الع ــون العف الأول لقان
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رقــم )27( لســنة 2016، حيــث نــص في 

ــن  ــى البندي ــاء ن ــه )2( عــى إلغ مادت

ــن  ــادة )4( م ــن الم ــا، وسادســا( م )ثاني

ــون العفــو العــام رقــم )27( لســنة  قان

2016 وحــل محلــه النــص الآتي: )ثانيــا: 

)1( الجرائــم المنصــوص عليهــا في قانــون 

مكافحــة الارهــاب رقــم )13( لســنة 

2005 المرتكبــة بعــد 10/6/2014 )2( 

الجرائــم المنصــوص عليهــا في قانــون 

مكافحــة الارهــاب رقــم )13( لســنة 

2005 المرتكبــة قبــل 10/6/2014 التــي 

ــتديمة،  ــة مس ــل أو عاه ــا قت ــأ عنه نش

الفقــرة الأولى حكــم  فقــد تضمنــت 

 10/6/2014 بعــد  المتركبــة  الجرائــم 

ــش  ــم داع ــيطرة تنظي ــخ س ــو تاري وه

عــى مدينــة الموصــل(، والفقــرة الثانيــة 

قبــل  المرتكبــة  الجرائــم  تضمنــت 

10/6/2014، لكــن النــص لم يبــن حكــم 

ــت في 10/6/2014  ــي وقع ــم الت الجرائ

يــوم ســلوكه الى القســم المــيء كان 

ينظمــه القانــون وبالعكــس مــن ذلــك 

ــذا لا  ــة، ل ــد القانوني ــه القواع لا تحكم

يمكــن وفقــاً لهــذا المذهــب أن يتصــور 

ــع . ــص في التشري ــود نق وج

ــدة  ــرار في القاع ــد والتك خامســا: التزي

ــة ــة الموضوعي الجنائي

ــارة  ــورد عب ــد نقيــض النقــص في   التزي

في  لهــا  معنــى  لا  مكــررة  أو  زائــدة 

صياغــة النــص تــؤدي إلى إربــاك معنــاه 

والاختــاف في فهمــه04، والتزيد والتكرار 

ــى  ــلبا ع ــر س ــي تؤث ــوب الت ــن العي م

مضمــون القاعــدة القانونيــة فتزيــد 

تفســرها،  وصعوبــة  غموضهــا  مــن 

تؤثــر ســلبا عــى شــكل  أنهــا  كــا 

القاعــدة القانونيــة فينتفــي عنهــا صفــة 

الاختصــار والإيجــاز الضروريــن لحســن 

ــة . ــدة القانوني ــراج القاع ــامة إخ س

  ومــن صــور التزيــد والتكــرار في النــص 

القانــوني أن يكــون التكــرار في القانــون 

القانــوني  الحكــم  يتكــرر  كأن  ذاتــه 

ــر مــن نصــوص  نفســه في نصــن أو أك

القانــون نفســه، أو التكــرار في قانونــن 

ــال أن  ــذا المث ــائع في ه ــتقلين والش مس

ــو  ــا ه ــادي لم ــون ع ــرار بقان ــرد التك ي

الشرعيــة  فمبــدأ  الدســتور،  في  وارد 

عــى ســبيل المثــال تنــص عليــه معظــم 

قــد  المــرع  أن  إلا  الــدول،  دســاتير 

ــون  ــه صراحــة في قان ــص علي ــود للن يع

العقوبــات14.

  المبحــث الثــاني- ضوابــط الصياغــة 

الشريعيــة

مســألة  عــن  البحــث  أجــل  مــن    

ــة، سنقســم  ــط الصياغــة الشريعي ضواب

هــذا المبحــث عــى ثــاث المطالــب، 

تباعــاً:
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ــة  ــط القانوني ــب الأول- الضواب   المطل

ــة ــة القانوني للصياغ

الصياغــة وســيلة فنيــة لإنشــاء القواعــد 

القانونيــة، وتقــوم هــذه الوســيلة عــى 

أســس ومبــادئ لا بــد مــن معرفتهــا 

احترافيــة،  كصناعــة  فنونهــا  وإتقــان 

تطلــب  التــي  الجهــة  أو  فالمــرع 

التشريــع تتــولى جمــع المــواد الخــام 

التــي يتــم وضعهــا في قوالــب أو نمــاذج 

تشريعيــة، ثــم يــأتي دور الصائــغ الــذي 

ــل هــذه المــواد إلى  ــولى مهمــة تحوي يت

نصــوص تشريعيــة منضبطــة وقابلــة 

للفهــم والتطبيــق، عليــه ســنبحث عــن 

ــة  ــة للصياغ ــط القانوني ــألة الضواب مس

التشريعيــة مــن خــال عــدة فــروع، 

ــاً:  تباع

والوضــوح  الدقــة  الأول-  الفــرع   

والإيجــاز واحــرام الالتزامــات الدوليــة

اولاً: الدقة والوضوح

ــة  ــع لغــة فني ينبغــي أن يكــون للتشري

فيهــا  لفــظ  كل  يكــون  بــه،  خاصــة 

ــا محــدود المعنــى. ولا يجــوز أن  موزون

يتغــر معنــى اللفــظ الواحد باســتعماله 

في عبــارات مختلفــة، كــا أنــه إذا عــر 

ــب ألا  ــن، وج ــظ مع ــى بلف ــن معن ع

ــر  ــد التعب ــظ إذا أري ــذا اللف ــر ه يتغ

عــن هــذا المعنــى مــرة أخــرى24، فالنص 

إيهامــاً،  ولا  لبســاً  يثــر  لا  الدقيــق 

ويــؤدي إلى تفســر دقيــق، بينــا النــص 

أو عبــارات لا  الــذي يحتــوي تزيــداً 

ــام  ــس والإبه ــر اللب ــه يث ــا فإن ــزوم له ل

ويصعــب تفســره أو يــؤدي الى تفســر 

غــر دقيــق، ويكــون مدعــاة للتأويــات 

ــة34. ــراءات المتباين ــة والق المختلف

التشريعــي  النــص  يكــون  وحتــى    

دقيقــاً وواضحــاً ينبغــي ألا يــدع أي 

مجــال للشــك لــدى مــن يخاطبهــم 

إزاء مــا يفرضــه ويمليــه، فينبغــي أن 

يصــاغ النــص التشريعــي بلغــة واضحــة 

ــن(  ــة )م ــون بصيغ ــة، وأن يك ومفهوم

يفعــل )مــاذا(44.

ثانياً: الإيجاز

 عــى المــرع أن يقــدم المعنــى بأقــل 

الألفــاظ، بمــا يكفــى للتأكــد مــن أن 

ــة  ــات الجنائي ــم التشريع ــن تخاطبه م

قادريــن عــى فهمــه، لأن الإطالــة تفتــح 

بــاب التفســرات المتعارضــة، وعليــه 

القاعــدة  تهــدف  مــا  يوضــح كل  أن 

ــة إلى تنظيمــه، فــكل  ــة الجنائي القانوني

كلمــة في فاللغــة القانونيــة لا تصلــح 

وهــي  التخاطــب،  في  لاســتخدامها 

مــن الأســاليب البلاغيــة والمحســنات 

والتشــبيه  كالاســتعارة  البديعيــة، 

ــاق وغيرهــا،  ــاس والطب ــة والجن والتوري

لأن اســتخدام هــذه الصيــغ والأســاليب 

يضيــف غموضــا54ً.
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ــام  ــأن ق ــد ب ــال نج ــبيل المث ــى س   ع

 - كوردســتان  إقليــم  في  المــرع 

العــراق بــورود النصــوص في عبــارات 

ــى، إذ  ــل بالمعن ــاراً يخ ــرة اختص مخت

ــب  ــي يصي ــل بالمعن ــار المخ أن الاختص

النــص بالغمــوض، كأن ينــص المشرع  في 

ــة( مــن قانــون مكافحــة  المــادة )الثامن

التدخــن في اقليــم كوردســتان -العــراق 

قانــون رقــم 31  لســنة 2007 ) يحظــر 

التدخــن في الأماكــن العامــة، دون أن 

ــة  ــن العام ــذه الأماك ــة ه ــرف ماهي يع

صيغــت  قــد  كونهــا  ومواصفاتهــا  

ــة«. ــر دقيق ــارات غ بعب

ــد  ــدرج القواع ــدأ ت ــاة مب ــا: مراع ثالث

القانونيــة

ــة وتوالدهــا    تتــدرج القواعــد القانوني

مــن الأعــى إلى الأدنى، وتتخــذ في البنــاء 

القانــوني شــكل درجــات أو طبقــات 

بعضهــا فــوق بعــض، حيــث يكــون 

القانــوني،  النظــام  قمــة  الدســتور في 

العامــة  القانونيــة  القواعــد  وتليــه 

التــي تــولى الدســتور تنظيــم إصدارهــا 

ــع  ــي التشري ــع، وه ــاة بالتشري والمس

التشريــع  ثــم  )القانــون(  العــادي 

الفرعــي اللائحــة التنظيميــة  النظــام 

ــة  والنظــام الداخــي واللائحــة التنفيذي

هــذا  عــى  ويترتــب  )التعليــات(، 

المبــدأ وجــوب خضــوع القاعــدة الأدنى 

ــي  ــن ناحيت ــك م للقاعــدة الأعــى، وذل

الشــكل والموضــوع .

  وبمــا أن الدســتور يــأتي في قمــة الهــرم 

التشريعــي، فــإن أي تشريــع يصــدر 

ــادئ  ــه مب ــي في نصوص ــي أن يراع ينبغ

ــة  الدســتور وجوهرهــا، وأن تكــون غاي

إصــدار القوانــن والأنظمــة التطبيــق 

ــتور64. ــكام الدس ــليم لأح الس

ــات  ــرام المصطلح ــاني- اح ــرع الث   الف

المصطلحــات  وتجنــب  التشريعيــة 

الفقهيــة

أولا: احترام المصطلحات التشريعية

  لتفــادي الوقــوع بتناقــض أو تعــارض 

التــي  المصطلحــات  في  اختــاف  أو 

ــى  ــي ع ــوع فينبغ ــاول ذات الموض تتن

الكلــات  أن  مــن  التأكــد  الصانــع 

المســتخدمة في النــص الــذي يصوغــه 

هــي ذاتهــا المســتخدمة في القوانــن 

مــا  كثــرا  إن  حيــث  الصلــة،  ذات 

ــبق  ــا س ــوني موضوع ــص قان ــاول ن يتن

تناولــه في قانــون أو قوانــن أخــرى، 

ــي  ــع أن يراع ــى الصان ــي ع ــا ينبغ ك

ــون الواحــد أيضــا، أي أن  ــك في القان ذل

ــن  ــن مختلفت ــتخدام كلمت ــب اس يتجن

ــى. ــذات المعن ــن ل ــن مختلف في موضع

  فينبغــي اســتخدام الكلمــة نفســها 

للتعبــر عــن المعنــى نفســه، واســتخدام 

كلمــة مختلفــة للتعبــر عــن معنــى 
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القانــون  كلمــة في  مختلــف؛ لأن كل 

تعنــي شــيئاً معينــاً، والكلــات المختلفة 

ألا  فينبغــي  معــاني مختلفــة،  تعنــي 

يتضمــن النــص التشريعي أيــة كلمة لها 

مدلــولان مختلفــان، فالصياغــة الجيــدة 

تحتــم تجنــب اســتخدام كلمــة مختلفــة 

ــا  ــرادف(، ك ــه )ال ــيء ذات ــي ال لتعن

الكلمــة  اســتخدام  تجنــب  تحتــم 

نفســها لتعنــي شــيئاً مختلفــاً )الاشــراك 

ــي(. اللفظ

  ومــن الأمثلــة عــى عــدم مراعــاة 

صياغــة  في  التشريعيــة  المصطلحــات 

وتشريــع القوانــن الهفــوات الكبــرة 

التــي وردت في قانــون العفــو العــام 

 ،2016 لســنة   )27( رقــم  العــراق  في 

حيــث اســتثنى القانــون عــددا مــن 

ــات  ــتخدم مصطلح ــه اس ــم، لكن الجرائ

وأوصافــا لعــدد مــن تلــك الجرائــم 

غــر معروفــة اســاً ووصفــاً في القانــون 

 /5( المــادة  نصــت  فقــد  العراقــي، 

مــن  اســتثناء جريمتــن  عــى  ثانيــا( 

أن تشــملا بالقانــون، وهــا »جريمــة 

ــة  ــة و جريم ــات الدول ــب مؤسس تخري

ــت  ــلحة«، ونص ــوات المس ــة الق محارب

و  )رابعــا(  الفقرتــن  في   )4( المــادة 

)عــاشرا عــى اســتثناء مرتكبــي جرائــم 

اســتعمال المفرقعــات«، و »اهــدار المــال 

ــم غــر  العــام عمــداء، وكل هــذه جرائ

معروفــة في القانــون العراقــي.

ــرة  ــا في الفق ــادة )4( أيض ــت الم   ونص

)خامســاً( عــى اســتثناء جرائــم الاتجــار 

ــوان  بالبــر وكل مــا ينــدرج تحــت عن

ــه  ــح علي ــا يصطل ــب م ــبي( حس )الس

عنــد الجماعــات الإرهابيــة والتكفيرية«، 

ــي  ــون العراق ــروف أن القان ومــن المع

يجــرم الاتجــار بالبــر، لكنــه لا يتضمن 

أي نــص عــن فعــل )الســبي( .

  والأغــرب في صياغــة هــذه الفقــرة 

عبــارة حســب مــا يصطلــح عليــه عنــد 

والتكفيريــة«،  الإرهابيــة  الجماعــات 

وهــو مــا يــدل عــى غلبــة الصبغــة 

السياســية الإنشــائية عــى القانونيــة في 

لغــة النــص، فــا يوجــد مفهــوم قانــوني 

لـــ الجماعــات التكفيريــة(، وليــس مــن 

المناســب أن يتضمــن التشريــع مفاهيــم 

تلــك  تســتخدمها  ومصطلحــات 

ــر  ــل تقدي ــى أق ــي ع ــات، وه الجماع

مصطلحــات غــر قانونيــة أو لا يعرفهــا 

القانــون العراقــي74.

  وبعــد موجــة مــن الانتقــادات ســارع 

ــل  ــي إلى تعدي ــواب العراق ــس الن مجل

الهفــوات  تلــك  لتفــادي  القانــون 

وغيرهــا مــن الهفــوات التــي جــاءت بها 

صياغــة القانــون، فأصــدر في أغســطس 

ــون  ــل  الأول لقان ــون التعدي 2018 قان

ــنة 2016. ــم )27( لس ــام رق ــو الع العف
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أ. د. مازن خلف ناصر     

ثانيا: تجنب المصطلحات الفقهية

الصياغــة  التشريــع  لغــة  تتطلــب    

بأســلوب يميــز التشريــع عــن غــره 

ــة  ــات القانوني ــات والصياغ ــن الكتاب م

الأخــرى، فينبغــي عــى صانــع النصــوص 

التشريعيــة تجنــب الأخــذ بالمصطلحات 

وكذلــك  القانــوني  بالفقــه  الخاصــة 

تجنــب التقســيمات الفقهيــة، فالعمــل 

العمــل  عــن  يختلــف  التشريعــي 

الفقهــي، ولــكل مــن التشريــع والفقــه 

وظائفــه وأهدافــه وآليــات عملــه.

  الفرع الثالث

الأمثلــة  إيــراد  المــرع  تجنــب   -

ايــراد  وتجنــب  والايضاحــات 

ت يفــا لتعر ا

ــكار  ــي الأف ــة ه ــة التشريعي إن السياس

في  القانــون  توجــه  التــي  الرئيســية 

أمــا  وتطبيقــه)84(،  إنشــائه  مراحــل 

عمليــة  فهــي:  التشريعيــة  الصياغــة 

ــة، و  ــارات محكم ــكار في عب ــط الاف ضب

موجــزة وســليمة مــن أجــل ان تكــون 

قابلة للتنفيذ)94(.

ــد  ــا عن ــي مراعاته ــط تنبغ ــة ضواب وثم

ــة  ــة الموضوعي صياغــة القاعــدة الجنائي

ــأتي: ــا ي ــا ك وســنتطرق اليه

أولا: تجنــب المــرع إيــراد الأمثلــة 

ونحوهــا والايضاحــات 

بخصــوص ضرب الامثلــة، ليــس مــن 

شــأن التشريــع ان يتضمــن أمثلــة في 

التمييــز  صلــب مــواده، ولابــد مــن 

ــذي  ــع ال ــة في التشري ــن ضرب الامثل ب

ــة  ــاه سياس ــذ، وتأب ــر محب ــر غ ــو ام ه

موضــوع  وبــن  التشريــع،  صياغــة 

ــور أو الاشــياء  ــد الحــالات أو الأم تحدي

الــذي  التــي ينطبــق عليهــا الحكــم 

يقــدر النــص، وهــذا أمــر يتــم اللجــوء 

إليه أحياناً)05(.

ــدر  ــى ص ــون مت ــوم أن القان ــن المعل م

أصبــح  المقــرر،  النحــو  عــى  ونــر 

ملزمــاً للكافــة، فهــو يكتســب قــوة 

ــاج  ــاً، ولا يحت ــه قانون ــن كون ــه م إلزام

ــص  ــم الن لاكتســاب هــذه القــوة ان يت

ــه«  ــون ذات ــب القان ــك في صل ــى ذل ع

.)15(

أو  التعريفــات  ايــراد  تجنــب  ثانيــا: 

الزائــدة او  المبهمــة  الكلــات 

مــن حســن الصياغــة التشريعيــة ايــراد 

المــرع لتعريــف معــن عــى نحــو 

وذلــك  الغمــوض  او  اللبــس  يثــر  لا 

إذا اقتــى الأمــر ضرورة ايــراد ذلــك 

ــدو،  ــف ) الع ــل تعري ــف)25(، مث التعري

في  الــوارد  المأمــور(  الآمــر،  المســلح، 

ــاً، رابعــاً، خامســاً(،  نــص )م7/ اولاً، ثاني

وتعريف)الحــارس، الخفــر، الدوريــة( 

ــاً(  ــاً، ثالث ــص) م9/ اولاً، ثاني ــوارد في ن ال

العســكري  العقوبــات  قانــون  مــن 
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العراقــي رقــم 19لســنة2007.

هــي  المبهمــة:  الكلــات  وبصــدد 

الألفــاظ المنتــرة الظــال، اي التــي 

مــا  منهــا  يفهــم  ان  للقــارئ  يمكــن 

المبهــم  فاللفــظ  فهمــه،  هــو  يريــد 

لا  بحيــث  الدلاليــة  ظلالــه  تتعــدد 

بالحكــم،  المقصــود  منهــا  أي  يتضــح 

تفســره  فيتغــر  المــرن  اللفــظ  أمــا 

تبعــاً لتغــر الظــروف، دون ان يصــل 

أمثلــة  ومــن  الغمــوض)35(،  حــد  الى 

المرونــة في ألفــاظ ومفــردات النصــوص 

الكوردســتاني  المــرع  اســتخدام 

للفــظ ) المفرقعــات( و )المتفجــرات( 

المكونــة  للأفعــال  تجريمــه  عنــد 

ــظ  ــتخدام لف ــة، فاس ــم الإرهابي للجرائ

)المفرقعــات( و )المتفجــرات( في المــادة 

)الثانيــة/3( بــدلاً مــن تعبــر )القنابــل( 

ــول النــص ليشــمل  أدى إلى اتســاع مدل

ــت  ــي كان ــة، الت ــات كاف ــور المفرقع ص

موجــودة 

ســتوجد  التــي  النــص،  ســن  وقــت 

. مســتقبلاً

  وأمــا بالنســبة لاســتعمال المفــردات 

الزائــدة، فــا يســوغ في سياســة صياغــة 

اســتخدام  التشريعيــة   النصــوص 

ــه  ــيء نفس ــي ال ــة تعن ــارات مركب عب

تقريبــاً. فعــى ســبيل المثــال، اســتعمل 

/4( المــادة  في  الكوردســتاني  المــرع 

ــاب  ــة الإره ــون مكافح ــن قان ــاً( م ثاني

 2006 لســنة  رقــم3  الكوردســتاني 

ــر  ــرز( للتعب ــاز او اح ــات )ح المصطلح

متشــابهة  ومعــانٍ  مفاهيــم  عــن 

ومتماثلــة. وكذلــك اســتخدم لفظــي 

)الســب وشــتم الاهــل( الوارديــن في 

المــادة )الثانيــة/ اولاً-3( مــن قانــون 

الصــادر في  العنــف الاسري  مناهضــة 

ــل  ــب الاه ــإن س ــتان، ف ــم كوردس اقلي

فهــذان  الاهــل  شــتم  نفســه  هــو 

ــا  ــود احده ــان ووج ــان مترادف اللفظ

يغنــي عــن وجــود اللفــظ الاخــر.

تلائــم  الفــاظ  إســتخدام  ثالثــا: 

القانــون بأحــكام  المخاطبــن 

يلجــأ  لا  أن  المــرع  عــى  يتعــن 

لغــة  اســتخدام  الى  الامــكان  قــدر 

ــة،  ــر مألوف ــردات غ ــة، او مف مصطنع

لا  ذلــك  ومــع  أجنبيــة،  كلــات  او 

يجــد المــرع غضاضــة مــن اســتعمال 

اللفــظ الاجنبــي متــى اصبحــت دلالتــه 

مألوفــة بــن النــاس)45(، ومــن قبيــل 

ــت(  ــردات )الانترن ــك اســتخدامه لمف ذل

ثنايــا  بــن  و)الموبايــل(  و)المســج( 

نصــوص قانــون منــع اســاءة اســتعمال 

اجهــزة الاتصــالات في اقليــم كوردســتان 

العــراق رقــم 6 لســنة 2008 )55(.
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رابعــا: اتبــاع اســلوب الإلغــاء الصريــح 

وتحديــد القوانــن محــل الالغــاء

ــه  ــاء سريان ــون إنه ــاء القان يقصــد بإلغ

ــة  ــراً لأهمي ــه)65(. ونظ ــل ب ــع العم ومن

التعبــر  يســتوجب  الموضــوع  هــذا 

ــوان  ــر عن ــع ذك ــك بوضــوح، م ــن ذل ع

ــه  ــر رقم ــاءه وذك ــراد الغ ــع الم التشري

محــل  التشريــع  في  اصــداره  وســنة 

الصياغــة بعــد نفــاذه)75(.

   ويبــدو أن عــدم اتبــاع اســلوب الإلغاء 

الواقــع  إشــكاليات في  يثــر  الصريــح 

العمــي، حيــث ان بعضــاً مــن القوانــن 

نصوصهــا  ثنايــا  بــن  أدرج  الجنائيــة 

عبــارة »لا يعمــل بــأي نــص قانــوني 

يتعــارض مــع احكام هــذا القانــون«)85(.

  وارتباطــاً بهــذه الفكــرة ذهــب رأي 

الى ان هــذه العبــارة لا تعنــي شــيئاً ولا 

تعــر عــن اي شيء لمجهوليــة وعــدم 

الغاؤهــا،  المــراد  النصــوص  تحديــد 

ــي  ــارة تضف ــذه العب ــان ه ــم ف ــن ث وم

يعطــى  وكــا  الابهــام،  مــن  الكثــر 

للقــارئ بــأن المــرع غــر  انطباعــاً 

التــي  ملــم بالنصــوص والتشريعــات 

ــة  ــل الصياغ ــع مح ــة بالتشري ــا علاق له

بســبب كثرتهــا وتداخلهــا، والا لــكان قد 

ــن  ــة أي القوان ــه الدق ــى وج ــدد ع ح

ــد  ــكان ق ــا، ول ــد الغائه ــكام يقص والاح

كفــى الفقــه والباحثــن مشــقة الاجتهاد 

وحمــى المخاطبــن بالقانــون مــن مغبــة 

ــاة في  ــاء المعان ــب القض ــاف وجن الاخت

معرفــة مــا هــو نافــذ مــن القوانــن 

ــوص عنــد تطبيــق القانــون)95(. والنص

اللغويــة  الضوابــط  الثــاني-  المطلــب 

القانونيــة للصياغــة 

اي  التشريعــات-  صياغــة  عمليــة  أن 

ــر  ــة- تعت ــة الموضوعي ــد الجنائي القواع

علــاً وفنــاً وحرفــةً، لهــا طــرق ومعايــر 

ــة وضوابــط تضبطهــا، وتســهل  ومنهجي

كليــاً  إدراكاً  منهــا  الغــرض  إدراك 

ــاً، لأن  ــاً تحليلي ــاً وإدراكاً تفصيلي إجمالي

إدراك القواعــد الجنائيــة الموضوعيــة 

التشريعــات  في  عليهــا  المنصــوص 

الجنائيــة جــزء لا يتجــزأ مــن تطبيقهــا، 

ــوم  ــرع ان يق ــى الم ــي ع ــه يقت علي

للصياغــة  اللغويــة  ضوابــط  بمراعــاة 

للقواعــد  صياغتــه  عنــد  التشريعيــة 

ــذا ســنبحث  ــة 06، ل ــة الموضوعي الجنائي

ــاً:  ــألة،  تباع ــذا المس ــن ه ع

ــي  ــة المبن ــب صيغ ــرع الأول- تجن الف

للمجهــول 

المبنــي  صيغــة  اســتخدام  ويفضــل 

للمجهــول،  المبنــي  بــدل  للمعلــوم 

واســتخدام صيغــة المبنــي للمعلــوم هو 

أمــر أســاسي وليــس مفضــا فحســب، اذ 

ــؤدي  ــذي ي ــخص ال ــون الش ــا يك عندم

الفعــل القانــوني في مــكان الفاعــل في 
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المتلقــي  الشــخص  ويكــون  الجملــة، 

المفعــول  القانــوني في مــكان  للفعــل 

ــى  ــة المبن ــة في صيغ ــون الجمل ــه، تك ب

للمعلــوم وتكــون شــديدة الوضــوح، 

ويكــون العكــس عندمــا تخلــو الجملــة 

مــن الفاعــل عمومــاً والفاعــل القانــوني 

خصوصــاً، فصيغــة المبنــي للمجهــول 

الغمــوض حــن يكــون  قــد تســبب 

ــى  ــي ع ــاً، فينبغ ــل ضروري ــان الفاع بي

وجــود  مــن  دائمــاً  التأكــد  المــرع 

ــب  ــة، وتجن ــوني في الجمل ــل القان الفاع

ــول16.  ــي للمجه ــة المبن ــتخدام صيغ اس

   فقــد نــص المــرع في المــادة )٥١( 

الأمــن  قــوى  عقوبــات  قانــون  مــن 

الداخــي العراقــي26 المرقــم )14( لســنة 

اكــر  فــرض  يجــوز  » لا  2008 عــى 

ــذا  ــب ه ــة بموج ــة انضباطي ــن عقوب م

القانــون عــن فعــل واحــد »، إذ ذهــب 

المــرع الى اســتخدام صيغــة المضــارع 

توجــه  لا  وهــي  للمجهــول  المبنــي 

ــم  ــذات ولا تحك ــن بال ــخص مع إلى ش

ــدد  ــق عــى ع ــل تطب ــة ب ــة معين واقع

غــر محــدود مــن الأشــخاص والوقائــع، 

وأن هــذا النــص يقــرر عقوبــة مــن 

صيغــة المبنــي  للمجهــول، وســتكون 

المــادة أكــر دقــة في التعبــر لــو كانــت 

ــط  بهــذا الشــكل« لا يجــوز لآمــر الضب

ــه ان يفــرض اكــر  الأعــى او مــن يخول

ــذا  ــب ه ــة بموج ــة انضباطي ــن عقوب م

ــد«36. ــل واح ــن فع ــون ع القان

الفــرع الثــاني- اســتخدام )واو( العطف 

بعناية  و)أو( 

الثــاني  كالنــوع  بالعطــف  يقصــد     

المتوســط  التابــع  هــو  التوابــع  مــن 

حــروف  احــد  متبوعــه  وبــن  بينــه 

عــى  العطــف  وحــروف  العطــف، 

الصحيــح تســعة، ومــن بينهــم )الــواو( 

بــن  الجمــع  لمجــرد  يســتخدم  اذ 

ــتخدم  ــك )او( اذ يس ــن، وكذل المتعاطف

للدلالــة عــى احــد الشــيئين، ومــن ثــم 

المــرع  يدقــق  أن  بالعنايــة  يقصــد 

فيــا إذا كان المعنــى يتطلــب الربــط أو 

ــن، وأن  ــن الاثن ــل ب ــل أو التداخ الفص

يتأكــد مــن أن مفــردات النــص توضــح 

المقصــود46.  المعنــى 

  وللربــط أهميــة كــرى في بنــاء القواعد 

القانونيــة الجنائيــة الموضوعيــة، إذ يلجأ 

إليــه المــرع لاســتيفاء جوانــب المعنــى 

القانــوني واســتقصاء الفــروض والأحــكام 

القانونيــة  النصــوص  تتضمنهــا  التــي 

بجوانبهــا المختلفــة، وإضافــة فــرض إلى 

فــرض أو حكــم إلى حكــم، وخــر مثــال 

بــالأداة )أو(  الربــط  عــى اســتخدام 

ــال: ذهــب  وتكرارهــا، عــى ســبيل المث

المــرع الى اســتخدام )أو( اكــر مــن 

ــادة  ــص الم ــرة مــن خــال ن ــن م عشري
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)الأولى( مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب 

في اقليــم كوردســتان -العــراق رقــم )3( 

لســنة 2006، إذ نــص عــى:

» الفعــل الإرهــابي » هــو الاســتخدام 

أو  بــه  التهديــد  أو  للعنــف  المنظــم 

التحريــض عليــه أو تمجيــده يلجــأ إليــه 

الجــاني تنفيــذاً لمــروع إجرامــي فــردي 

أو  فــرداً  بــه  يســتهدف  جماعــي  أو 

مجموعــة أفــراد أو جماعــات أو بشــكل 

ــب  ــاع الرع ــه إيق ــد من ــوائي القص عش

والخــوف والفــزع والفــوضى بــن النــاس 

للإخــال بالنظــام العــام أو لتعريــض 

أمــن و ســامة المجتمــع والاقليــم أو 

حيــاة الأفــراد أو حرياتهــم أو حرماتهــم 

أو أمنهــم للخطــر أو إلحــاق الــرر 

الطبيعيــة  المــوارد  بأحــد  أو  بالبيئــة 

العامــة  الممتلــكات  أو  المرافــق  أو 

أو الخاصــة تحقيقــاً لمــآرب سياســية 

أو  مذهبيــة  أو  دينيــة  أو  فكريــة  أو 

عرقيــة«.

   ولكــن لبيــان مشــكلة الوقــوف عــى 

القانــوني  الســياق  في  الرابــط  دلالــة 

ــم  ــة في اقلي ضمــن التشريعــات الجنائي

كوردســتان العــراق فبدورنــا نــرب 

مثــالاً، وهــو الاختــاف في اســتخدام 

حــرفي العطــف )الــواو( التــي تفيــد 

التخيــر  تفيــد  التــي  و)أو(  الجمــع 

في  الموجــودة  الجنائيــة  نصــوص  في 

اذ  الخاصــة،  الجنائيــة  التشريعــات 

نــص المــادة )الثانيــة/ أولاً( مــن قانــون 

اقليــم  في  الاسري  العنــف  مناهضــة 

كوردســتان -العــراق رقــم )8( لســنة 

2011 عــى ان » يحظــر على أي شــخص 

يرتبــط بعلاقــة اسريــة ان يرتكــب عنفــاً 

اسريــاً ومنهــا العنــف البــدني والجنــي 

والنفــي في اطــار الاسرة« .

النحويــة  الأخطــاء  تجنــب  ثالثــاً: 

يفيــة  لتصر ا و

ــال  ــن خ ــد م ــألة تتجس ــذا المس إن ه

والمتفــق  الأفصــح  اللفــظ  اســتعمال 

عليــه عنــد صياغــة القواعــد القانونيــة 

في التشريعــات الجنائيــة الخاصــة، لكــن 

يلاحــظ بــأن رغــم تجنــب الأخطــاء 

ــات  ــن المتطلب ــة م ــة والتصريفي النحوي

البديهيــة المسُــلمّ بهــا، إلا أن بعــض 

في  الجنائيــة  التشريعــات  النصــوص 

اقليــم كوردســتان - العــراق لا تخلــو 

مــن تلــك الأخطــاء، وهــي أخطــاء غــر 

مقبولــة إطلاقــا، عــى ســبيل المثــال: 

ــن  ــة م ــادة الثاني ــص الم ــاء في ن ــا ج م

ــزة  ــتعمال أجه ــاءة اس ــع إس ــون من قان

كوردســتان  اقليــم  في  الاتصــالات 

ــم  ــنة 2008، إذ ت ــم 6 لس ــراق رق -الع

ــل  ــي«  مــن قب ــارة » والت اســتخدام عب

الأســلوبي  التدقيــق  ولــدى  المــرع، 

لهــذا العبــارة يتبــن لنــا بــأن اســتخدام 
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ــم كوردســتان -العــراق  المــرع في اقلي

لهــذا العبــارة يعــد خطــأً نحويــاً حيــث 

ــع  ــا يق ــي( هن أن الاســم الموصــول )الت

نعتــاً لمنعــوت قبلــه، فــا معنــى لســبق 

ــواو56. ــت بال النع

رابعــا: عــدم الفصــل بــن الكلــات 

ببعضهــا  المتعلقــة 

والدقــة  المبــاشرة  مراعــاة  بغيــة     

صياغــة  تتطلبهــا  التــي  والوضــوح 

ــي  ــة ينبغ ــة الموضوعي ــدة الجنائي القاع

ــا  ــي تتصــل ببعضه ــات الت وضــع الكل

قــدر  متجــاورة  بمواضــع  البعــض 

الإمــكان، فينبغــي قــدر الإمــكان وضــع 

الفعــل بجــوار الفاعــل كونهــا يمثــان 

وحــدة واحــدة حيــث إنــه لا يمكــن أن 

ــر66. ــن الآخ ــزل ع ــا بمع ــم أي منه يت

  وعــى ســبيل المثــال نجد ان اســتخدام 

المــرع في اقليــم كوردســتان –العــراق 

ــى  ــة ع ــال الآتي ــر الافع ــارة »وتعت لعب

اسريــاً« ضمــن  عنفــاً  المثــال  ســبيل 

صــدر الفقــرة الاولى مــن المــادة الثانيــة 

ــف الأسري  ــة العن ــون مناهض ــن قان م

العــراق رقــم  إقليــم كوردســتان-  في 

8 لســنة 2011، يعــد اخــالاً واضحــاً 

ــات  ــن الكل ــل ب ــدم الفص ــط ع بضاب

ــا. ــة ببعضه المتعلق

الحشــو  اســتخدام  تجنــب  خامســا: 

والإطنــاب والاســتطراد 

  ينبغــي أن تخلــو الصياغــة التشريعيــة 

مــن  الخاصــة  الجنائيــة  للقوانــن 

ــر  ــاظ غ ــتطرادات والألف ــو والاس الحش

الضروريــة، باعتبــار أن النــص التشريعي 

نــص مبــاشر يتصــف بالإلــزام، ومــن 

صــور الحشــو والزيــادة في الصياغــة 

التشريعيــة للقوانــن الجنائيــة الخاصــة 

التــي ينبغــي تجنبهــا، ويقصــد بالإطناب 

ــو  ــة ه ــات الجنائي ــة التشريع في صياغ

أن يزيــد اللفــظ عــى المعنــى لتحقيــق 

هــدف مــا، وهــو ضــد الإيجــاز، ونجــد 

أن المــرع في الاقليــم اســتخدام عبــارة 

)بموجــب أحــكام هــذا القانــون( ضمــن 

نــص المــادة )الثالثــة عــرة( مــن قانون 

مكافحــة الإرهــاب في اقليــم كوردســتان 

- العــراق رقــم  3 لســنة 2006، في حــن 

ــب  ــارة )بموج ــاء بعب ــن الاكتف ــه يمك أن

ــون(76. القان

سادسا: استخدام العبارات القانونية

ــة  ــن الجنائي ــة للقوان ــب الصياغ   تتطل

مراعــاة  ضرورة  الجيــدة  الخاصــة 

العبــارات القانونيــة، وذلــك مــن خــال 

ــس  ــد نف ــي تفي ــارات الت ــد العب توحي

المعنــى، لتجنــب الوقــوع في تناقــض 

أو تعــارض أو اختــاف في المصطلحــات 

التــي تتنــاول ذات الموضــوع، إذ ينبغــي 

كوردســتان  اقليــم  في  المــرع  عــى 

الكلــات  أن  مــن  التأكــد  العــراق   -
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المســتخدمة في النــص الــذي يصوغــه 

هــي ذاتهــا المســتخدمة في التشريعــات 

ــرا  ــة، حيــث أن كث ــة ذات الصل الجنائي

ــائي خــاص  ــوني جن ــاول نــص قان مــا يتن

ــه في التشريعــات  موضوعــاً ســبق تناول

ــرى. ــة أخ الجنائي

  ومــن الأمثلــة عــى عــدم مراعــاة 

العبــارات القانونيــة في صياغــة وتشريــع 

التشريعــات الجنائيــة الهفــوات الكبــرة 

التــي وردت في قانــون العفــو العــام 

ــم 4  ــراق رق ــتان -الع ــم كوردس في إقلي

ــون  ــتثنى القان ــث اس ــنة 2017، حي لس

ــتخدم  ــه اس ــم، لكن ــن الجرائ ــددا م ع

مصطلحــات وأوصافــا لعــدد مــن تلــك 

الجرائــم غــر معروفــة اســاً ووصفــاً في 

ــتان  ــم كوردس ــائي في اقلي ــون الجن القان

- العــراق، حيــث  نــص المــادة )9( مــن 

هــذا القانــون عــى اســتثناء جرائــم من 

ــار  ــا: )الإتج ــون وه ــمل بالقان أن تش

بالأدويــة والمــواد الغذائيــة الفاســدة( و 

ــي  ــداء الجن ــارم( و )الاعت ــا بالمح )الزن

وتعذيــب الأطفــال( و )قتــل علــاء 

ومــن  عمــداً(،  والصحفيــن  الديــن 

المعــروف أن القانــون الجنــائي في اقليــم 

ــرم  ــن ج ــاً ع ــراق رغ ــتان -الع كوردس

تلــك الجرائــم ولكــن لا يوجــد مفهــوم 

قانــوني لهــذه الجرائــم المنصــوص عليهــا 

ــادة. ضمــن هــذه الم

الترقيــم  اســتخدام علامــات  ســابعا: 

صحيحــة  بصــورة 

  ثمــة عــدد مــن علامــات الترقيــم التــي 

ينبغــي عــى المــرع ان يســتخدمها 

صياغــة  عنــد  صحيحــة  بصــورة 

ــن  ــة، وم ــة الخاص ــات الجنائي التشريع

 ،).( النقطــة  العلامــات:  هــذه  ابــرز 

ــة)؛(،  ــة المنقوط ــة )،(، والفاصل والفاصل

وعلامــات التنصيــص في اللغــة العربيــة 

 )-( والشرطــة   ،)( القوســان   ،)»  «(

والنقطتــن   ،)  /  ( المائلــة  والشرطــة 

العموديتــن ):(، والنقطتــن العموديتين 

ان  فمثــاً   ،)-:( المصحوبتــن بشرطــة 

ــة  ــة العربي ــص في اللغ ــات التنصي علام

أو  الاقتبــاس«،  »علامــة  او   )»  «(

»المزدوجتــان«، أو »الشــناتر« تســتخدم 

كأحــد  الجنائيــة  القوانــن  مجــال  في 

التشريعيــة86. الصياغــة  ضوابــط 

هنــاك  أن  الى  بالقــول  وجديــر     

كتابــة  كيفيــة  في  كبــر  اختــاف 

علامــات التنصيــص وعلامــات القوســان 

والعربيــة  الانجليزيــة  اللغــات  في 

واللاتينيــة، اذ ان علامــة التنصيــص في 

اللغــة الانجليزيــة تكتــب بهــذا الشــكل 

)“ ”(، وعلامــات التنصيــص في اللغــة 

ــكل )» »(،  ــذا الش ــب به ــة تكت اللاتيني

وعلامــات التنصيــص في اللغــة العربيــة 

تكتــب بهــذا الشــكل )» «(، وعلامــات 
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 الصياغة التشريعية ودورها في عدالة القاعدة الجنائية الموضوعية

ــب  ــة تكت ــة الانجليزي ــان في اللغ القوس

بهــذا الشــكل )(96.

ــتخدام  ــرع لاس ــاة الم ــدد مراع   وبص

صحيحــة   بصــورة  الترقيــم  علامــات 

مــن  العــراق،  كوردســتان  اقليــم  في 

ــم  ــب الأع ــول إن في الغال ــف الق المؤس

قوســان  علامــات  اســتخدام  تــم 

الانجليزيــة في النصــوص التشريعــات 

الجنائيــة بــدلا مــن علامــات التنصيــص 

ــة، كــا هــو الحــال في  في اللغــة العربي

قانــون الأســلحة في إقليــم كوردســتان - 

العــراق رقــم )2( لســنة 2022، وقانــون 

عــدم مســؤولية المســاهم في الحركــة 

التحرريــة لشــعب  كوردســتان -العــراق 
لســنة   )13( رقــم  مدنيــاً  و  جزائيــاً 

.072021

ــة  ــف الصياغ ــث- ضع ــب الثال   المطل

القانونيــة وأثرهــا عــى عدالــة القاعــدة 

ــة ــة الموضوعي الجنائي

ركيــزة  التشريعيــة  الصياغــة  تعــد    

وضــان  القانــون  لفاعليــة  أساســية 

كانــت  فكلــا  للعدالــة،  تحقيقــه 

ــة،  ــة، دقيق ــة واضح ــوص القانوني النص

وشــاملة، كلــا كانــت القاعــدة الجنائية 

ــق  ــى تحقي ــدرة ع ــر ق ــة أك الموضوعي

حمايــة  الجريمــة،  ردع  في  أهدافهــا 

المجتمــع، وإنصــاف المتهمــن، وعــى 

النقيــض مــن ذلــك، يــؤدي ضعــف 

غمــوض  إلى  التشريعيــة  الصياغــة 

النصــوص، تضــارب الأحــكام، وصعوبــة 

ــى  ــوء ع ــنلقي الض ــه س ــا، علي تطبيقه

هــذا المســألة مــن خــال فرعــن، تباعــاً: 

 الفــرع الأول- الأثــر عــى الصعيــد 

الفقهــي

  لقــد ذكرنــا فيــا ســبق أن مــن شروط 

ــدة  ــة في القاع ــة الجنائي ــق العدال تحق

ــذه  ــاغ ه ــة أن تص ــة الموضوعي الجنائي

الأحــكام صياغــة تشريعيــة واضحــة 

لم  ذلــك  أن  إلا  ومنضبطــة،  ودقيقــة 

ــة  ــائي في كاف يكــن منهــج المــرع الجن

الأحــوال، إذ نجــده قــد تحلــل مــن 

هــذا القيــد وصــاغ نصوصــا جنائيــة 

بطريقــة مبهمــة أو غــر منضبطــة مــا 

ــؤ  ــى التنب ــدرة ع ــر الق ــى تواف ــر ع أث

تتضمنهــا  التــي  القانونيــة  بالأحــكام 

هكــذا نصــوص- اي يــؤدي الى الاخــال 

ــائي. ــون الجن ــن القان باليق

  ومــن مظاهــر انعــدام اليقــن القانــوني 

الراجعــة إلى غمــوض النــص الجنــائي 

وإبهــام حكمــه، تلــك التــي تتجــى 

بوضــوح، حســب مــا يذهــب إليــه 

صاغهــا  التــي  الأحــكام  في  البعــض 

المــادة  نــص  في  العراقــي  المــرع 

المســتهلك  حمايــة  قانــون  مــن   )1(

ــع أو  ــاج أو بي ــه إنت ــال تجريم ــن خ م

عــرض أو الإعــان عــن ســلعة مخالفــة 
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العامــة17،  والآداب  العــام  للنظــام 

في  الجنــائي  المــرع  تــذرع  ولطالمــا 

النصــوص القانونيــة بتجريــم الكثــر 

ــا  ــة بحجــة أنه مــن التصرفــات القانوني

مخالفــة للنظــام العــام والآداب مــع 

ــود  ــع وج ــرة، م ــذه الفك ــم أن ه العل

كثــر مــن المحــاولات لتحديدهــا، إلا 

ــد يســاء  ــة ق ــا فكــرة مطاطــة ومرن أنه

ــد  ــب تحدي ــتعمالها ويصع ــا واس فهمه

محتواهــا.  عــى  والوقــوف  مدلولهــا 

)الثانيــة(  المــادة  في  الحــال  وكذلــك 

ــف الأسري  ــة العن ــون مناهض ــن قان م

في إقليــم كوردســتان - العــراق التــي 

أورد المــرع فيهــا جرائــم غــر واضحــة 

المعــالم مثــل جريمــة قطــع صلــة الرحــم 

وجريمــة انتهــاك حقــوق المــرأة وكذلــك 

ــا27، وفي  ــة تجاهه ــداء النظــرة الدوني إب

هــذه الصــور التجريميــة غموضــا واضحا 

ــعة  ــة واس ــلطة تقديري ــح س ــه من وفي

ــا مناهضــة  ــة المختصــة بقضاي للمحكم

العنــف الأسري37 لخلــق الجرائــم وهــذا 

ــن  ــات اليق ــع متطلب ــق م ــا لا يتواف م

القانــوني الجنــائي، فجريمــة قطــع صلــة 

الســلوك  المــرع  يحــدد  لم  الرحــم 

تحديــدا  التجريــم  محــل  المــادي 

ــارة  ــإن هــذه العب ــا ف ــا وبطبيعته دقيق

ــرع لم  ــا أن الم ــاؤلات، وك ــر التس تث

ــل  ــة، فه ــوع الجريم ــة وق ــدد كيفي يح

تقــع بالامتنــاع عــن زيــارة الأقربــاء 

ــال  ــي الاتص ــم، أم يكتف ــاءة له أو الإس

بهــم عــر وســائل الاتصــال لانتفــاء 

الجريمــة كــا أن المــرع جــرم مــا 

ــة تجــاه المــرأة(  ســاه )النظــرة الدوني

وذات  غامضــة  عبــارة  أيضــا  وهــي 

التأويــل  وتحتمــل  مبهمــة  مضامــن 

الواســع وتفتــح مجــالا واســعا أمــام 

ــؤدي  ــذي ي ــر ال التفســر القضــائي، الأم

ــا،  ــة ذاته ــم المختص ــاف المحاك إلى اخت

ــك لأن هــذه الصياغــات النصــوص  وذل

ــا شــك إلى اختــاف  ــؤدي ب ــم ت التجري

ــة  ــدد الحال ــة بص ــادات القضائي الاجته

الواحــدة الغمــوض المعنــى المــراد مــن 

عبــارة )النظــرة الدونيــة مــن جهــة، 

ــارة  ــذه العب ــوني له ــور القان ولأن المنظ

ــة  ــاف الســياقات الزماني ــف لاخت يختل

والمكانيــة .

ــي  ــل الصحف ــم العم ــون تنظي    في قان

في إقليــم كوردســتان العــراق، إذ أورد 

ــا  ــادة )۹( صيغ ــائي في الم ــرع الجن الم

وعبــارات في نصــوص تجريميــه تثــر 

ــة زرع  ــل جريم ــوض، مث ــس والغم اللب

والشــقاق  الكراهيــة  وبــذر  الأحقــاد 

و  المجتمــع(  أبنــاء  بــن  والتنافــر 

الدينيــة  )جريمــة إهانــة المعتقــدات 

وتحقــر شــعائرها، وكذلــك مــا أورده في 

المــادة نفســها مــن تجريــم كل مــا يــر 
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بإجــراءات التحقيــق والمحاكمــة، فكلهــا 

عبــارات تتســم بالشــك وانعــدام الدقــة 

ــة47 . ــة التشريعي ــاط في الصياغ والانضب

 الفــرع الثــاني- الأثــر عــى الصعيــد 

القضــائي

   لا يــؤدي القاعــدة الجنائية الموضوعية 

الغامضــة إلى ثقــة المواطنــن المشروعــة 

فيــه، وبالتــالي يعتــر تشريعا غــر عادل، 

ــة،  ــص الغامــض غــر واضــح الدلال فالن

ولقــد حــرص القضــاء الدســتوري في 

مــر عــى الحفــاظ عــى مبــدأ وضــوح 

ــوع  ــهولة الرج ــة وس ــدة القانوني القاع

إليهــا، وأكــد في أحكامــه المطــردة عــى 

وجــوب أن تكــون عنــاصر الســألة التــي 

محــددة  القانــون  بتنظيمهــا  يقــوم 

وواضحــة لا لبــس فيهــا ولا غمــوض، 

ــا  ــتورية العلي ــة الدس ــدت المحكم وأك

عــى ذلــك في الكثــر مــن أحكامهــا 

المتعلقــة بالنصــوص القانونيــة المتعلقــة 

ــاب. ــم والعق بالتجري

   ومــن أحــدث الأحــكام التــي أكــدت 

ــة  ــا المصري ــتورية العلي ــة الدس المحكم

فيهــا عــى ضرورة كــون النــص العقــابي 

واضحــاً لا غمــوض فيه، حكمهــا الصادر 

في 1 أبريــل ٢٠١٢م، حيــث قضــت فيــه 

بــأن )غمــوض النــص العقــابي يعنــى أن 

ــاط  ــى أوس ــاً ع ــه خافي ــون مضمون يك

النــاس باختلافهــم حــول فحــواه ومجال 

إليــه،  يرمــى  مــا  وحقيقــة  تطبيقــه 

ــة  ــة قاطع ــددا بطريق ــون مح ــا يك ف

الأفعــال  المنهــي عــن ارتكابهــا، بــل 

ــاً إلى إبهامهــا، إذ أن  مجهــاً بهــا ومؤدي

غمــوض النــص العقــابي يعــوق محكمــة 

ــة  ــد صارم ــال قواع ــن إع الموضــوع ع

جازمــة تحــدد لــكل جريمــة أركانهــا 

وتقــرر عقوبتهــا بمــا لا لبــس فيــه. وإذا 

كان تقديــر العقوبــة وتقريــر أحــوال 

فرضهــا هــو مــا يدخــل في نطــاق 

يمارســها  التــي  التقديريــة  الســلطة 

المــرع في مجــال تنظيــم الحقــوق، إلا 

ــابي  ــص العق ــون الن ــن أن يك ــه يتع أن

قاطعــا لا تتداخــل معانيــه فيــا بينهــا 

أو تتشــابك »57.

الخاتمة

أولا: الاستنتاجات

الصياغــة  بــن  العلاقــة  تعــد   .1

الجنائيــة  والقواعــد  التشريعيــة 

معقــدة.  تفاعليــة  ذات  الموضوعيــة 

فبــدون إلمــام دقيــق بأصــول هــذه 

التــي  المرجعيــة  والمبــادئ  القواعــد 

ــاب  ــن الخط ــن يتمك ــا، ل ــتند إليه تس

المطلــوب  دوره  أداء  مــن  القانــوني 

وتحقيــق هدفــه المتمثــل في تحقيــق 

الجنائيــة. العدالــة 
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2. تعُــدّ الصياغــة الجامــدة في النصــوص 

تحديــدا  يضمــن  أســلوبا  القانونيــة 

ــخاص  ــة والأش ــكام القانوني ــا للأح دقيق

مــا  لهــا،  تخضــع  التــي  والوقائــع 

يقيــد دور القــاضي في التطبيــق الآلي 

للتقديــر.  مجــال  تــرك  دون  للنــص 

وامــا الصياغــة المرنــة في التشريعــات 

ســلطة  للقــاضي  تتُيــح  الجنائيــة 

كل  مــع  للتعامــل  واســعة  تقديريــة 

قضيــة بنــاءً عــى ظروفهــا وملابســاتها، 

ــر  ــتخدام معاي ــال اس ــن خ ــك م وذل

عامــة وعبــارات تحتمــل التفســر تمنــح 

القــاضي ســلطة تقديريــة للتعامــل مــع 

ظــروف كل قضيــة بمــا يتوافــق مــع 

الحيــاة.  العدالــة ومســتجدات 

إشــكاليات  مــن  الكثــر  هنــاك   .3

القاعــدة  في  التشريعيــة  الصياغــة 

الجنائيــة الموضوعيــة، وان مواجهتهــا 

ــاءم  ــا ينســجم ويت ــة بم ــاج الى دق تحت

مــع غائيــة النظــام التشريعــي الجنــائي 

المتمثــل بتحقيــق العدالــة الجنائيــة 

المنشــودة.

4. أن مــن شروط تحقــق العدالــة في 

القاعــدة الجنائيــة الموضوعيــة أن تصاغ 

أحكامهــا صياغــة تشريعيــة واضحــة 

لم  ذلــك  أن  إلا  ومنضبطــة،  ودقيقــة 

ــة  ــائي في كاف يكــن منهــج المــرع الجن

الأحــوال، إذ نجــده قــد تحلــل مــن 

هــذا القيــد وصــاغ نصوصــا جنائيــة 

بطريقــة مبهمــة أو غــر منضبطــة، مــا 

ــؤ  ــى التنب ــدرة ع ــر الق ــى تواف ــر ع أث

تتضمنهــا  التــي  القانونيــة  بالأحــكام 

هكــذا نصــوص- اي يــؤدي الى الاخــال 

ــائي. ــون الجن ــن القان باليق

ــة الغامضــة  ــدة الجنائي ــؤدي القاع 5. ت

ــام  ــن في النظ ــة المواطن ــض ثق الى تقوي

القانــوني، مــا يجعــل التشريــع غــر 

الواضحــة  غــر  فالنصــوص  عــادل، 

ــة،  ــة المطلوب ــة الدقيق ــر إلى الدلال تفتق

حيــث لا تعــر بوضــوح عــن المقصــود 

ــا،  ــا. لفهمه ــي صيغــت به بالصــورة الت

يصبــح مــن الــروري البحــث عــن 

معــانٍ مــن خــارج إطــار عباراتهــا، وهــو 

مــا يضــع القضــاء أمــام مهمــة إصــدار 

ــوض ــذا الغم ــد ه ــرات لتبدي تفس

ثانيا: المقترحات

استرشــادي  دليــل  إصــدار  ضرورة   .1

ــون  ــة، ليك ــة التشريعي ــاص بالصياغ خ

يوجــه  العــراق  في  موحــدًا  مرجعًــا 

العاملــن في مجــال الصياغــة التشريعية. 

يهــدف هــذا الدليــل إلى تبســيط عملية 

الرجــوع إليــه، وتعزيــز تطبيــق قواعــد 

الصياغــة بشــكل منهجــي ومــدروس 

ــي. ــتوى الوطن ــى المس ع

اساســية في  مــادة  إدخــال  2. ضرورة 

ــول  ــا اص ــدرس فيه ــون ت ــات القان كلي
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وضوابــط الصياغــة التشريعيــة لمختلــف 

اجــل  مــن  القانونيــة  التخصصــات 

ــي  ــري والتطبيق ــب النظ ــم الجان تدعي

التعليميــة الاكاديميــة.  في مؤسســاتنا 

العراقــي  المــرع  عــى  نقــرح   .3

بإعــادة النظــر في التشريعــات الجنائيــة 

ــة  ــوب الصياغ ــة عي ــتحدثة لمعالج المس

القانونيــة الموجــودة ســواء في قانــون 

ــنة  ــم 111 لس ــي رق ــات العراق العقوب

التشريعــات  في  أو  المعــدل   1969

ــع  ــون من ــة الخاصــة، ســيما قان العقابي

إســاءة اســتعمال أجهــزة الاتصــالات 

في اقليــم كوردســتان - العــراق رقــم 

مناهضــة  وقانــون  لســنة 2008،   )6(

ــتان -  ــم كوردس ــف الاسري في اقلي العن

العــراق رقــم )8( لســنة 2011، وقانــون 

مكافحــة الإرهــاب في اقليــم كوردســتان 

 ،2006 لســنة   )3( رقــم  -العــراق 

وقانــون مكافحــة التدخــن في اقليــم 

كوردســتان -العــراق قانــون رقــم )31(  

ــوى  ــات ق ــون عقوب ــنة 2007، وقان لس

الأمــن الداخــي رقــم )14( لســنة ٢٠٠٨ 

النافــذ في الإقليــم.

تدريبيــة  برامــج  وتنفيــذ  إعــداد   .4

وتوعويــة تســلط الضــوء عــى مراحــل 

ــة،  ــاء التشريعــات وقواعدهــا العلمي بن

ــة  ــراف برلماني ــد وأع ــز تقالي ــع تعزي م

والقوانــن  الأخلاقيــات  عــى  ترتكــز 

العمــل  ثقافــة  ترســيخ  إلى  تهــدف 

الواحــد،  الفريــق  بــروح  الجماعــي 

بعيــدا عــن الاعتــاد عــى وجهــات 

الأهــداف  تحقــق  لا  فرديــة  نظــر 

. التشريعــات  مــن  المرجــوة 
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الهوامش:	
أصــول  عــى  محمــد،  محمــود  صــره   -1

القانونيــة  الكتــب  دار  القانونيــة،  الصياغــة 

.23-22 ص   ،2005 مــر،  الكــرى،  المحلــة 

2-  جميــل صليبــا، المعجــم الفلســفي، الجــزء 

الأول، دار الكتــاب اللبنــاني، بــروت، 1999، ص 

747. ومحمــد رواس قلعــة جــي، معجــم لغــة 

الفقهــاء، ط3، مطبعــة دار النفائــس، بــروت، 

ــان، 2010، ص 25. لبن

3- د مالــك دوهــان الحســن، المدخــل لدراســة 

القانــون ، ج ۱، مطبعــه جامعــه بغــداد ، ۱۹۷۸ 

، ص ۲۸.

ــة  ــن الصياغ ــيخلي، ف ــادر الش ــد الق 4-  د عب

القانونيــة تشريعــا وفقهــا وقضــاء، مكتبــه دار 

ــان، ص ۲۸. ــع ، بع ــة والتوزي الثقاف

5- د. عبــد الحــي الحجــازي، المدخــل لدراســة 

ــة  ــات جامع ــة ، ج ۱، مطبوع ــوم القانوني العل

ــا بعدهــا. ــت، ۱۹۷۲، ص ٤١٢ وم الكوي

إلى  المدخــل  محمــود  محمــد  هــام  د.   -6

النــاشر   ، ، ط 1  القانــون  القانــون، نظريــة 

منشــاة المعــارف ، الإســكندرية ، ۲۰۰۱ ، ص 

.١٦٤

ــه محمــد أحمــد، شــاعر الأصــول  ــر الل 7- ن

التشريعيــة،  النصــوص  صياغــة  في  اللغويــة 

اطروحــة  مثــالا،  الفلســطينية  التشريعــات 

دكتــوراه، مقدمــة إلى جامعــة العلوم الإســامية 

ص24.  ،2013 العالميــة، 

ــة  ــن صياغ ــكري، ف ــف الش ــادل يوس 8- د. ع

ــن  ــة زي ــة الأولى مكتب ــابي، الطبع ــص العق الن

الحقوقيــة والأدبيــة، لبنــان، ۲۰۱۷، ص ٢٣٤ الى 

.٢٣٨

المصــدر  الشــكري،  يوســف  عــادل  د.    -9

.262 ص  الســابق، 

10- د. عــادل يوســف الشــكري، صياغــة النــص 

العقــابي، مصدر ســابق، ص٢٣٦.

11- د. عــادل يوســف الشــكري، فــن صياغــة 

ــابي، مصــدر ســابق، ص ۲۳۸ . ــص العق الن

12- د. عصــام عفيفــي عبــد البصــر، القاعــدة 

الجنائيــة عــى البيــاض، دراســة مقارنــة في 

القانــون الوضعــي والفقــه الجنــائي الاســامي، 

ب. ت مــكان النــر، 2007، ص ۳۳۹.

13- د. محمــد احمــد شــحاتة حســن، الصياغة 

ــة  ــة، كلي ــة الثاني ــا، الطبع ــة وفن ــة لغ القانوني

الحقــوق، جامعة الإســكندرية، 2017، ص249.

14-  والتــي نصــت عــى أن » أولاً: مشروعــات 

الجمهوريــة  رئيــس  مــن  تقــدم  القوانــن 

ــن  ــات القوان ــا: مقترح ــوزراء. ثاني ــس ال ومجل

تقــدم مــن عــرة مــن أعضــاء مجلــس النــواب 

ــة »  ــه المتخصص ــدى لجان ــن إح أو م

15- MINUTES LEGISLATIVE, 

AUDIT & HUMAN COMMITTEE 

Monday, November 11, 2002, p-26-

16- M. Douglass Bellis, Statutory 

Structure and Legislative Drafting. 

Conversations: A primer for Judges, 

Deputy Legislative Counse, 2000, p12. 

United States House of Representatives, 

Federal Judicial Center

ــة  ــداد وصياغ ــن إع ــري، م ــرم الوت 17-  د. أك

القوانــن، بغــداد، موســوعة القوانــن العراقيــة، 

2007، ص 47.

18- نــر في جريــدة الوقائــع العراقيــة العــدد 
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)2594( في 20/06/1977.

19- حيــث نصــت  المــادة )6( مــن قانــون 

النــر في الجريــدة الرســمية المذكــور عــى 

أن لا يعتــد بالجهــل بمضمــون مــا ينــر في 

الوقائــع العراقيــة.  د. رافــد خلــف هاشــم 

البهــادلي ود. عثــان ســلمان غيــات العبــودي، 

التشريــع بــن الصناعــة والصياغــة، منشــورات 

 ،2012 الأولى،  الطبعــة  الحقوقيــة،  الحلبــي 

ــا. ــا بعده ص20 وم

20- د. عــادل يوســف الشــكري، فــن صياغــة 

ــن  ــة زي ــة الأولى مكتب ــابي، الطبع ــص العق الن

الحقوقيــة والادبيــة، لبنــان، ۲۰۱۷، ص ۳۰۷.

21- يســتخدم المــرع العراقــي الاتحــادي 

عنــد تشريــع قانــون العقوبــات النافــذ العديــد 

مــن الكلــات المترادفــة للدلالــة عــى النتيجــة 

ــا  ) نجــم عــن الفعــل ،  ــة مث ــة المترتب الجرمي

ــي  ــك ، أف ــى ذل ــب ع ــك ، ترت ــن ذل ــأ ع نش

ذلــك ، تســبب في (، ينظــر د. حســن عبــد 

ــة  ــة التشريعي ــة الصياغ ــى، أهمي ــي عي الع

الوقائــع  تكييــف  في  العقوبــات  لقانــون 

ــة  ــة جامع ــور في مجل ــث منش ــة، بح الإجرامي

تكريــت للعلــوم القانونيــة والسياســية، المجلــد 

ــنة ٢٠١٢،  ــدد ۱۳ ، لس ــة، الع ــنة أربع ٤ ، لس

. ص ٨٦ 

ــن  ــادة )1( م ــن الم ــرة )٢( م ــت الفق 22- نص

القانــون مناهضــة العنــف الأسري في إقليــم 

الكوردســتان العــراق رقــم )۸( لســنة ۲۰۱۱ 

ــة  ــن مجموع ــارة ع ــف الأسرة عب ــول تعري ح

ــة  ــم رابطــة الزوجي ــن تربطه أشــخاص طبيعي

والقرابــة الى الدرجــة الرابعــة ومــن يكــون 

قدتــم ضمــه إلى الأسرة قانونــا .

23- لعــل الســبب الأبــرز يرجــع الى أن غالبيــة 

مــن هــذه التشريعــات الجنائيــة مســتعارة أو 

ــن  ــة ، وم ــات الأجنبي ــن التشريع ــوذة م مأخ

المتوقــع أن يرافــق ذلــك صعوبــات في الترجمــة 

ــادة  ــر الى الم ــك نش ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ، وم

ــذ  ــي الناف ــات العراق ــون العقوب )۲۹( مــن قان

حيــث تطــرق المــرع الى مفهــوم العلاقــة 

ــة  ــكالات فقهي ــه إش ــارت صياغت ــببية وأث الس

وتطبيقيــة بحيــث يصعــب الاســتنتاج بأيــة 

نظريــة تعــادل الأســباب، نظريــة ســبب أكــر 

الملائمــة( أخــذ المــرع الجنــائي في تحديــد 

ــببية . ــة الس العلاق

قانــون  مــن   )۵۰۱( المــادة  نصــت   -24

ــات العراقــي رقــم )۱۱۱( لســنة ١٩٦٩  العقوب

عــى انــه .... أو ظهــر في محــل عــام بحالة عري 

منافيــة لــآداب » ؛ ونصــت المــادة )۵۰۲( مــن 

ــه : » ... وجــد يتســكع  ــون عــى أن ذات القان

ــة  ــد أو لغاي ــا القص ــد فيه ــة أو يترص في العام

ــة  ــآداب .. وجــاءت في الفقــرة الثالث ــة ل منافي

ــة  ــون حماي ــات قان ــن مح ــادة )۹( م ــن الم م

المســتهلك رقــم )۱( لســنة ۲۰۱۰ عــى أنــه : » 

ثالثــاً : إنتــاج أو بيــع أو عــرض أو الإعــان عــن 

ــام أو  ــام الع ــة للنظ ــات مخالف ــلع وخدم أ س

الآداب العامــة ..

مظاهــر  حســن  رشــید  محمــد  د.   -25

الانحــراف التشريعــي في القوانــن الجنائيــة 

وأثــره في الاســتقرار القانــوني، بحــث منشــور في 

ــد )٤(،  ــة مجل ــة البشري ــة التنمي ــة جامع مجل

، ص ٤٣  ۲۰۱۸ ،)۱( عــدد 

الأولى  المــادة  مــن   )۳( الفقــرة  نصــت   -26

ــم  ــف الأسري في إقلي ــة العن ــون المناهض القان
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أ. د. مازن خلف ناصر     

الكوردســتان العــراق رقــم )۸( لســنة ۲۰۱۱ 

ــد  ــول أو التهدي ــل أو ق ــى أنــه : » كل فع ع

بهــا عــى أســاس النــوع الاجتماعــي في إطــار 

العلاقــات الأسريــة .

قانــون  شرح  العكيــي،  حســن  رحيــم   -27

مناهضــة العنــف الأسري في إقليــم كوردســتان 

- العــراق، الطبعــة الثانيــة، حكومــة إقليــم 

كاروان  د.  و  ۳۸؛  ص   ،  ۲۰۱۲ کوردســتان، 

إســاعيل ود. مســعود حميــد إســاعيل، شرح 

إقليــم  العنــف الأسري في  مناهضــة  قانــون 

كوردســتان العــراق رقــم )۸( لســنة ۲۰۱۱ ، 

مطبعــة شــهاب ، أربيــل، ۲۰۱۵، ص ۱۰۷ ومــا 

ــا . بعده

ــادة  ــذه الم ــن ه ــرة الأولى م ــت الفق 28- نص

بالســجن  يعاقــب    « أنــه  عــى  المذكــورة 

مــدة لا تزيــد عــى ســبع ســنوات مــن حــرض 

شــخصا أو ســاعده بأيــة وســيلة عــى الانتحــار 

ــى  ــاء ع ــار بن ــم الانتح ــه اذا ت ــبب في أو تس

ــك.  ذل

ــل  ــه » الفع ــى أن ــادة ع ــذه الم 29- نصــت ه

الإرهــابي هــو إســتخدام المنظــم للعنــف أو 

ــده  ــه أو تمجي ــض علي ــه أو التحري ــد ب التهدي

ــي  ــروع إجرام ــذاً لم ــاني تنفي ــه الج ــأ إلي يلج

أو  فــردي أو جماعــي يســتهدف بــه فــرداً 

بشــكل  أو  جماعــات  أو  أفــراد  مجموعــة 

عشــوائي القصــد منــه إيقــاع الرعــب والخــوف 

ــاس ــن الن ــوضى ب ــزع والف والف

العامــة  النظريــة  بهنــام  رمســيس  د.   -30

للقانــون الجنــائي، مصــدر ســابق، ص ۱۹۷ .

ــة  ــاوي وآمن ــرة الفت ــد الزه ــام عب 31- د. س

فــارس حامــد عبــد الكريــم، مصــدر ســابق، ص 

. ۹۹

المــادة  مــن  الأولى  الفقــرة  في  جــاءت   -32

)٣٩٤( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ 

ــد عــى ســبع  ــدة لا تزي »يعاقــب بالســجن م

ســنوات أو بالحبــس مــن واقــع في غــر حالــة 

ــى  ــر او انث ــا او لاط بذك ــى برضاه ــزواج انث ال

ــه  ــن وقعــت علي ــا اذا كان م برضــاه او رضاه

الجريمــة قــد اتــم الخامســة عــرة مــن عمــره 

ــة عــرة ســنة«. ــم الثامن ولم يت

ــن الصياغــة  ــادر الشــيخلي، ف ــد الق 33- د. عب

القانونيــة تشريعــا، فقهــا، قضــاءا، محامــاة 

مرجــع ســابق، ص 119.

ــاني،  ــي الجرج ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب 34-  ع

ــن  ــد الرحم ــور عب ــق الدكت ــات، تحقي التعريف

 ،1996 بــروت،  الكتــب،   134 عــالم  عمــرة 

ص43.

35- التعــدد الصــوري للجرائــم مــن حيــث 

الوقائــع هــو أن يســلك الجــاني ســلوكا إجراميــا 

ــف  ــن وص ــر م ــع لأك ــن أن يخض ــدا يمك واح

قانــوني واحــد، هــو ليــس تعــدد الجرائــم بــل 

ــب  ــن يرتك ــك م ــال لذل ــوص ، مث ــدد النص تع

جريمــة هتــك عــرض في مــكان عــام، فــإن فعلــه 

هــذا ينطبــق عليــه أكــر مــن وصــف قانــوني 

ــك  ــاره جريمــة هت ، فيمكــن أن يوصــف باعتب

عــرض أو باعتبــار جريمــة فعــل فاضــح علنــي 

مخــل بالحيــاء، فأغلبيــة التشريعــات الجزائيــة 

اتفقــت عــى ان الجــاني لا يعاقــب إلا بالعقوبة 

ــي  ــددة الت ــات المتع ــن العقوب ــن ب ــد م الأش

يقرهــا القانــون ، وقــد قــرر المــرع العراقــي 

الاتحــادي هــذه القاعــدة في المــادة )١٤١( 

ــات العراقــي النافــذ ، أمــا  ــون العقوب مــن قان
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التعــدد الحقيقــي للجرائــم يقصــد بــه ارتــكاب 

ــة مســتقلة يكــون  الجــاني عــدة الافعــال مادي

ــت  ــا ســواء اكان ــا جريمــة قائمــة بذاته كل منه

هــذه الجرائــم كلهــا مــن نــوع واحــد أو مــن 

ــواع المختلفــة. ان

36- د . عــادل يوســف الشــكري، فــن صياغــة 

النــص العقــابي، مصــدر ســابق، ص ۳۰۲.

37-  المصدر نفسه، ص ۳۰.

38- د. عــادل يوســف الشــكري، فــن صياغــة 

ــابي، مصــدر ســابق، ص ٣٠٦ . ــص العق الن

39- المصدر نفسه، ص ۳۰۷ .

ــة  ــن الصياغ ــيخلي م ــادر الش ــد الق 40- د. عب

القانونيــة تشريعــا، فقهــا، قضــاءا، محامــاة 

مرجــع ســابق، ص 104.

41- د. توفيــق حســن فــرج، المدخــل للعلــوم 

العامــة  النظريــة  الأول،  القســم  القانونيــة، 

ــربي، 2012،  ص 431. ــر الع ــون دار الفك للقان

42-  فهيمــة أحمــد عــى القــاري، أساســيات 

ــات  ــب والدراس ــة، دار الكت ــة القانوني الصياغ

ــكندرية، 2019، ص 43. ــة، الإس القانوني

القانــون  دور  محيــى محمــد،  مســعد   -43

في تكويــن ثقافــة الإنســان دار المطبوعــات 

.102 ص   ،2004 الإســكندرية،  الجامعيــة، 

الصياغــة  الشــيخلي،   القــادر  عبــد   -44

محامــاة،  قضــاء  فقهــا  تشريعــاً  القانونيــة 

.15 ص  ســابق،  مرجــع 

ــث  ــد البح ــيخلي، قواع ــادر الش ــد الق 45- عب

القانــوني، ط 7، عــاّن، دار الثقافــة للنــر 

ص90.  ،2019 والتوزيــع، 

ــم  ــي، الحك ــس الصالح ــت يون ــا بهج 46- مه

ودوره في  تشريعــي  نــص  دســتورية  بعــدم 

مقارنــة،  دراســة  القانــون،  دولــة  تعزيــز 

أطروحــة دكتــوراه، قســم القانــون العــام، كلية 

 .7-6 ص   ،2006 بغــداد،  جامعــة  القانــون، 

47- محمــود محمــد عــى صــدره،  أصــول 

بالعربيــة والإنجليزيــة،  القانونيــة  الصياغــة 

ســابق، ص284. مرجــع 

48-  د. احمــد فتحــي سرور، اصــول السياســة 

القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  الجنائيــة، 

ص10.  ،1972

مصــدر  الشــكري،  يوســف  عــادل  د.   -49

ص220. ســابق، 

ــيط  ــاب، الوس ــح الب ــى فت ــوة مصطف 50- علي

التشريعــات،  وتفســر  وصياغــة  ســن  في 

الكتــاب الثــاني، صياغــة وتفســر التشريعــات، 

 ،2012 القاهــرة،  القانونيــة،  الكتــب  دار 

ص273ومابعدهــا.

51- عليــوة مصطفــى فتــح البــاب، الوســيط في 

ــاب  ــات، الكت ــة وتفســر التشريع ســن وصياغ

الثــاني، المصــدر الســابق، ص265ومابعدهــا.

مصــدر  الشــكري،  يوســف  عــادل  د.   -52

ص227. ســابق، 

المصــدر  الشــكري،  يوســف  عــادل  د.   -53

ص230-229. الســابق، 

المصــدر  الشــكري،  يوســف  عــادل  د.   -54

ص233. الســابق، 

ــارات  ــم اســتخدام هــذه الالفــاظ والعب 55- ت

ــون. ضمــن المــواد )2و6( مــن هــذا القان

56- د. حســن كــره، المدخــل الى القانــون، 

منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 1969، ص315.

ــعيدي ،  ــي الس ــرزاق مج ــد ال ــاس عب 57- عب

ــابق، ص61. ــدر س مص
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58- ومــن امثلــة القوانــن الجنائيــة التــي 

اســتخدمت هــذه العبــارة ضمــن احكامهــا 

قانــون حمايــة المســتهلك العراقــي رقــم 1 

ــه. ــادة 16 من ــص الم ــك في ن ــنه 2010 وذل لس

59- الحــاج عبــاس عبدالرزاق مجلي الســعيدي 

المحامــي، مصدر ســابق، ص61ومابعدها.

أصــول  صــره،  عــي  محمــد  محمــود   -60

بالعربيــة والإنجليزيــة،  القانونيــة  الصياغــة 

ــب، القاهــرة،  ــة للتدري ــة الدولي ط4، المجموع

جبــار،  مرتــى  وكاظــم  ص403.   ،2019

اللســانيات التداوليــة في الخطــاب القانــوني 

قــراءة استكشــافية للتفكــر التــداولي عنــد 

القانونيــن، ط1، دار ومكتــب عدنــان بغــداد، 

دار الإيمــان، الربــاط، منشــورات الاختــاف 

ــروت، 2015،  ــاف، ب ــورات ضف ــر، منش الجزائ

العبــاس  عبــد  الجبــار  عبــد  ثامــر  ص8.  

لنصــوص  القانونيــة  الصياغــة  الســعيدي، 

التشريــع، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية 

ص88.  ،2019

61- محمــود محمــد عــي صــره،  أصــول 

الصياغــة القانونيــة، دار الكتــب القانونيــة، 

ص284.  ،2005 مــر،  الكــرى،  المحلــة 

ــون  ــاذ قان ــم إنف ــة ت ــر بالتنوي 62- مــن الجدي

العراقــي  الداخــي  الأمــن  قــوى  عقوبــات 

ــتان  ــم كوردس ــنة ۲۰۰۸ في اقلي ــم )١٤( لس رق

- العــراق والعمــل بأحكامــه طبقــاً للــادة 

)1( مــن قانــون إنفــاذ قانــون عقوبــات قــوى 

الأمــن الداخــي العراقــي رقــم )14( لســنة 

٢٠٠٨ في الاقليــم رقــم )14( لســنة ٢٠١١.

ــي  ــن الداخ ــوى الأم ــات ق ــون عقوب 63- قان

رقــم )14( لســنة ٢٠٠٨.

64- أبي أنــس مالــك بــن ســالم بــن مطــر 

الاجروميــة،  في شريعــة  الممنــوع  المهــذري، 

مكتبــة دار الحديــث دمــاج، صنعــاء، 1435ه، 

.127-124

ــع  ــون من ــن قان ــة م ــادة الثاني ــر الم 65- ينظ

إســاءة اســتعمال أجهــزة الاتصــالات في اقليــم 

ــنة 2008.  ــم 6 لس ــراق رق ــتان -الع كوردس

ــس  ــع: مجل ــات يراج ــن البيان ــد م 66- للمزي

لتقييــم  مبســط  دليــل  العراقــي،  النــواب 

مجلــس  منشــورات  القوانــن،  مشروعــات 

ص95.    ،2008 بغــداد،  العراقــي،  النــواب 

وقانــون مناهضــة العنــف الأسري في إقليــم 

.2011 لســنة   8 رقــم  العــراق  كوردســتان- 

العيــوني،  العزيــز  عبــد  بــن  ســليمان   -67

الضوابــط اللغويــة للصياغــة القانونيــة، مجلــة 

ــن  ــام محمــد ب ــة الإم ــة، جامع ــوم العربي العل

ســعود الإســامية، العــدد 29، الريــاض، 2013، 

ص228.  وقانــون مكافحــة الإرهــاب في اقليــم 

ــنة 2006. ــم  3 لس ــراق رق ــتان -الع كوردس

أصــول  صــره،  عــي  محمــد  محمــود   -68

بالعربيــة والإنجليزيــة،  القانونيــة  الصياغــة 

الدوليــة  المجموعــة  الرابعــة،  الطبعــة 

ص393-386.  ،2019 القاهــرة  للتدريــب، 

علامــات  اســتعمال  اســكندر،  وليــم   -69

الإســامية  الجامعــة  منشــورات  الترقيــم، 

.161-158 ص  ســومطرة،  الحكوميــة، 

ــم كوردســتان -  ــون الأســلحة في إقلي 70- قان

العــراق رقــم )2( لســنة 2022، وقانــون عــدم 

التحرريــة  الحركــة  في  المســاهم  مســؤولية 

لشــعب  كوردســتان -العــراق جزائيــاً و مدنيــاً 

رقــم )13( لســنة  2012.
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 الصياغة التشريعية ودورها في عدالة القاعدة الجنائية الموضوعية

71- ينظــر نــص المــادة )1( مــن قانــون حمايــة 

المســتهلك رقــم )1( لســنة ٢٠١٠.

72- لقــد نصــت قانــون مناهضــة العنــف 

ــم )۸(  ــراق رق ــتان الع ــم كردس الأسري في إقلي

ــة  ــة مختص ــكل محكم ــى تش ــنة ٢٠١١ ع لس

بقضايــا مناهضــة العنــف الأسري وفــق قانــون 

ــم )۲۳( لســنة  ــم رق ــة للإقلي الســلطة القضائي

٢٠٠٧

منــع  قانــون   )2( المــادة  نــص  ينظــر   -73

إســاءة اســتعمال أجهــزة الاتصــالات في اقليــم 

كوردســتان العــراق رقــم )١٥( لســنة ٢٠٠٨

74- ينظــر المــادة )۹( مــن قانــون العمــل 

لســنة   )٢٤( رقــم  كوردســتان  في  الصحفــي 

.٢٠٠٨

العليــا في  75- حكــم المحكمــة الدســتورية 

القضيــة رقــم ١٨٣ لســنة ٣١ في دســتورية، 

أبريــل٢٠١٢م.  1 بتاريــخ 

المصادر والمراجع
أولا: الكتب القانونية

ــم أنيــس ومجموعــة مــن المؤلفــن،  1- إبراهي

الــروق  مطبعــة   ،4 الوســيط، ط  المعجــم 

ــر. ــرة، م ــة، القاه الدولي

ــاد،  ــن الزي ــد حس ــى احم ــم مصطف 2- إبراهي

معجــم الوســيط ، مطابــع المعــارف ، القاهــرة 

. ۱۹۸۰

أبي أنــس مالــك بــن ســالم بــن مطــر المهــذري، 

دار  مكتبــة  الاجروميــة،  شريعــة  في  المتنــع 

الحديــث دمــاج، صنعــاء، 1435ه.

ــا، المعجــم الفلســفي، الجــزء  ــل صليب 3- جمي

ــروت، 1999. ــاني، ب ــاب اللبن الأول، دار الكت

في  العليــا  الدســتورية  المحكمــة  حكــم   -4

القضيــة رقــم ١٨٣ لســنة ٣١ في دســتورية، 

 1 بتاريــخ 

ــة  ــدة الجنائي ــر، القاع ــد البص ــي عب 5- عفيف

عــى البيــاض، دراســة مقارنــة في القانــون 

الوضعــي والفقــه الجنــائي الاســامي، ب. ت 

مــكان النــر، 2007.

6- د. كاروان إســاعيل ود. مســعود حميــد 

العنــف  مناهضــة  قانــون  شرح  إســاعيل، 

الأسري في إقليــم كوردســتان العــراق رقــم )۸( 

لســنة ۲۰۱۱ ، مطبعــة شــهاب، أربيــل، ۲۰۱۵.

7- د. محمــد احمــد شــحاتة حســن، الصياغــة 

ــة  ــة، كلي ــة الثاني ــا، الطبع ــة وفن ــة لغ القانوني

ــة الإســكندرية، 2017. ــوق، جامع الحق

8- د. محمــد رشــید حســن، مظاهــر الانحــراف 

وأثــره في  الجنائيــة  القوانــن  في  التشريعــي 

ــة  ــة التنمي ــة جامع ــوني، مجل ــتقرار القان الاس

البشريــة، مجلــد )٤(، عــدد )۱(، ۲۰۱۸ .
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9- محمــد رواس قلعــة جــي، معجــم لغــة 

الفقهــاء، ط3، مطبعــة دار النفائــس، بــروت، 

لبنــان، 2010.

10- محمــود محمــد عــي صــره،  أصــول 

الصياغــة القانونيــة، دار الكتــب القانونيــة، 

الكــرى، مــر، 2005. المحلــة 

أصــول  صــره،  عــي  محمــد  محمــود   -11

بالعربيــة والإنجليزيــة،  القانونيــة  الصياغــة 

ــب، القاهــرة،  ــة للتدري ــة الدولي ط4، المجموع

.2019

12- كاظــم مرتضى جبــار، اللســانيات التداولية 

استكشــافية  قــراءة  القانــوني  الخطــاب  في 

ــن، ط1، دار  ــد القانوني ــداولي عن ــر الت للتفك

ومكتــب عدنــان بغــداد، دار الإيمــان، الربــاط، 

منشــورات  الجزائــر،  الاختــاف  منشــورات 

ضفــاف، بــروت، 2015.

العبــاس  عبــد  الجبــار  عبــد  ثامــر   -13

لنصــوص  القانونيــة  الصياغــة  الســعيدي، 

التشريــع، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية 

.2019

أصــول  صــره،  عــي  محمــد  محمــود   -14

بالعربيــة والإنجليزيــة،  القانونيــة  الصياغــة 

الدوليــة  المجموعــة  الرابعــة،  الطبعــة 

.2019 القاهــرة  للتدريــب، 

القانــون  دور  محيــى محمــد،  مســعد   -15

في تكويــن ثقافــة الإنســان دار المطبوعــات 

.2004 الإســكندرية،  الجامعيــة، 

ــم  ــي، الحك ــس الصالح ــت يون ــا بهج 16- مه

ودوره في  تشريعــي  نــص  دســتورية  بعــدم 

مقارنــة،  دراســة  القانــون،  دولــة  تعزيــز 

أطروحــة دكتــوراه، قســم القانــون العــام، كلية 

 .2006 بغــداد،  جامعــة  القانــون، 

17- نــر اللــه محمــد أحمــد، الأصــول اللغوية 

ــة، التشريعــات  في صياغــة النصــوص التشريعي

الفلســطينية مثــالا، اطروحــة دكتــوراه، جامعــة 

العلــوم الإســامية العالميــة، 2013.

18- د. توفیــق حســن فــرج، المدخــل للعلــوم 

العامــة  النظريــة  الأول،  القســم  القانونيــة، 

للقانــون الــدار الجامعيــة بــروت، 1993.

 ، حســن  شــحاتة  احمــد  محمــد  د.   -19

المكتــب  وفقــاً،  لغــة  القانونيــة  الصياغــة 

.  ٢٠١٤  ، الاســكندرية  الحديــث،  الجامعــي 

لطفــي،  محمــود  حســام  محمــد  د.   -20

المدخــل لدراســة القانــون ، الكتــاب الأول، 

ــرة، ١٩٩٦٠ – ١٩٩٧. ــون ، القاه ــة القان نظري

علامــات  اســتعمال  اســكندر،  وليــم   -21

الإســامية  الجامعــة  منشــورات  الترقيــم، 

مطــرة. ســو  الحكوميــة، 

ثانيا:  التشريعات

الدساتير:

دستور جمهورية العراق لعام 2005.

القوانين:	

1- قانــون العقوبــات العراقــي رقم 111 لســنة 

النافذ.  1969

2- قانــون مجلــس شــورى الدولــة رقــم 65 

لســنة 1979 المعــدل.

3- قانــون العمــل الصحفــي في كوردســتان 

رقــم )٢٤( لســنة ٢٠٠٨.

4- قانــون عقوبــات قــوى الأمــن الداخــي رقــم 

) ١٤ ( لســنة ٢٠٠٨.

أجهــزة  اســتعمال  إســاءة  منــع  قانــون   -5

الاتصــالات في اقليــم كوردســتان العــراق رقــم 
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.٢٠٠٨ لســنة   )١٥(

6- قانــون عقوبــات قــوى الأمــن الداخــي 

لســنة ۲۰۰۸.  )١٤( رقــم  العراقــي 

ــم )1( لســنة  ــة المســتهلك رق ــون حماي 7- قان

.  ٢٠١٠

8- قانــون إنفــاذ قانــون عقوبــات قــوى الأمــن 

الداخــي العراقــي رقــم ) ١٤ ( لســنة ٢٠٠٨ في 

الاقليــم رقــم ) ١٤ ( لســنة ٢٠١١.

ــم  ــف الاسري في اقلي ــون مناهضــة العن 9- قان

ــم )8( لســنة 2011. ــراق رق ــتان -الع كوردس

في  المســاهم  مســؤولية  عــدم  قانــون   -10

كوردســتان  لشــعب   التحرريــة  الحركــة 

-العــراق جزائيــاً و مدنيــاً رقــم )13( لســنة  

.2012

ــم كوردســتان -  ــون الأســلحة في إقلي 11- قان

ــنة 2022. ــم )2( لس ــراق رق الع

Fourth:                                                                                                         
1 MINUTES LEGISLATIVE, AUDIT 
& HUMAN COMMITTEE Monday, 
November 11, 2002.
2 M. Douglass Bellis, Statutory 
Structure and Legislative Drafting. 
Conversations: A primer for Judges, 
Deputy Legislative Counse, 2000 .12, 
United States House of Representatives, 
Federal Judicial.               Center
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